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كلمة في البـدايـة

الحكومة الإسرائيلية 

تسعى لإجراءات تؤجل 

موجة الغلاء إلى ما بعد 

الانتخابات!

كيف يبدو المشهد 

السياسي الانتخابي

 في إسرائيل في ضوء 

التحقيقات مع نتنياهو؟

نتنياهو وهوس السيطرة على الإعلام...

بقلم: أنطـوان شلحـت

ب كثيرون هذه الأيام النتائج التي سيتوصل إليها 
ّ
يترق

المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية بشأن توصيات 

الشـــرطة بمقاضاة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حول 

عدة شبهات فســـاد، وما يمكن أن تثيره هذه النتائج من 

تداعيات سياســـية بعيدة المـــدى )طالع تقريراً خاصاً ص 

.)7

ق بشبهات الفســـاد الحائمة حول نتنياهو، 
ّ
وفيما يتعل

كان الاهتمـــام في المقام الأول قبـــل أكثر من عام مُتركزاً 

على تلقي نتنياهـــو هدايا/ عطايا من رجال أعمال بخلاف 

القانون، في مقابل منحهم امتيازات تعود عليهم بالنفع. 

غيـــر أنه في الآونة الأخيرة انتقـــل التركيز على محاولاته 

الدؤوبة الرامية إلى الســـيطرة شـــبه المُطلقة على وسائل 

الإعـــلام، المكتوبـــة والإلكترونية والمرئيـــة، أو على وجه 

م بخطابها حيال أدائـه العام، بحيث لا يتعدّى 
ّ
ة التحك

ّ
الدق

هذا الخطاب غاية »التغطية الإيجابية« له ولأفراد عائلته. 

وهذا هو ما بات، بكيفية ما، ماهية ثلاثة ملفات من مجموع 

أربعة ملفات رئيســـة تمحورت حولها تلـــك التحقيقات، 

وهي المعروفة إعلامياً بأرقامها المتسلسلة 1000 و2000 

و3000 و4000 )طالع مادة حول الإعلام الإسرائيلي ص 6(.  

ثر في إســـرائيل بأن هذه المســـألة لا 
ُ
ويقـــرّ إعلاميون ك

. ويشـــير بعضهم إلى أنه لو 
ّ
يجوز اعتبارها هامشـــية قط

حالف نتنياهـــو، الذي يقترب حكمه من اســـتكمال عقد 

متصل من الأعوام، النجاح في جعل معظم المنابر الإعلامية 

المتنافســـة التـــي تغطي الأحـــداث السياســـية وغيرها 

تصطف إلـــى جانبه، لكان في اســـتطاعته تحقيق غايات 

كثيرة بينها تخريب دور هذه المنابر كـ«رقابة مســـتقلة«؛ 

توجيه مواقف القراء والمستمعين والمشاهدين؛ المُضي 

خطـــوات بعيدة إلى الأمـــام نحو تعزيـــز مكانته كرئيس 

للحكومة، وهـــو منصب غير محدود المـــدة من حيث عدد 

الولايات في إسرائيل.

وبين ســـطور ذلك الإقرار تتم الإشارة إلى أنه قبل أعوام 

كثيرة من تلك التحقيقات وما تكشـــف النقاب عنه بشأن 

علاقة نتنياهو بالإعلام، اســـتعان بالصحيفة الإسرائيلية 

اليومية المجانية »يسرائيل هيوم«، التي صدرت في تموز 

2007، مـــن أجل الدفاع عن حُكمه، والحفاظ على سياســـة 

حكومتـــه، وتكريـــس هيمنة اليمين علـــى مناحي الحياة 

كافة. ومنذ ذلك الوقت تســـاعده هذه الصحيفة في غسل 

دماغ ملايين الإسرائيليين المقتنعين بأن عليهم تأييده 

وتأييد سياسته الاستيطانية والعنصرية. وهؤلاء يقرأون 

يومياً من الصحيفة، مثلًا، بأنه إذا سقط نتنياهو وإذا قامت 

دولة فلســـطينية فهي ستشرع بإســـقاط الصواريخ على 

مهم أن يكونوا متطرفين 
ّ
رؤوسهم وتقتلهم. كما أنها تعل

وعنصريين ضد الفلســـطينيين والعرب على الدوام، نظراً 

إلى أن لديهم جاهزية ذهنية ونفسيّة قصوى لذلك.  

وســـبق أن أشـــرنا، في مقام آخر، إلى أنـــه مثلما لا يفوت 

البعض التنويه بأن نتنياهو لم يخترع سياســـة إسرائيل 

منذ إقامتها وما آلت إليه في الوقت الحاليّ، فهو لم يخترع 

أيضاً استخدام صحيفة من أجل صناعة رأي عام، ولا اختلق 

التورط في فضيحة ثالوث المال- السلطة- الصحيفة. فكل 

ذلك تم قبله بزمن طويل. فمثلًا في منتصف ســـبعينيات 

القرن العشـــرين الفائت قرّر ب. ج. فورستر، رئيس حكومة 

جنوب أفريقيـــا، التي كثيراً ما تتـــم المقارنة بينها إبان 

حكم الأبارتهايد وبين إسرائيل، أن الدفاع عن دولة الفصل 

العنصـــري يتطلـــب القضاء على »راند ديلـــي ميل«، وهي 

صحيفة باللغـــة الإنكليزية قادت الصراع ضد الأبارتهايد. 

وهنا دخل إلـــى الصورة لويس لويت، وهو الثريّ اليهوديّ 

الأميركيّ شلدون إدلســـون )مموّل »يسرائيل هيوم«( في 

تلك القصـــة. وكان لويت رب مال محلياً محافظاً وعنصرياً. 

ووافق فورستر على منح لويت أموال الجمهور سرّاً من أجل 

شراء »راند« وإســـكاتها إلى الأبد. وكانت »راند« في حينه 

تمرّ بأزمة مالية. ومع أن مقاومة الأبارتهايد لم تكن تحظى 

بع للويت. وفي واقع 
ُ
بالشعبية قبل أربعين عاماً، فإنها لم ت

إسرائيل حالياً، كان الفشل في شراء »راند« بمثابة اللحظة 

التي يئس فيها نتنياهو من محاولة السيطرة على صحيفة 

»يديعوت أحرونوت« الأوسع انتشاراً إسرائيلياً، وقرّر إقامة 

صحيفة خاصة به. وهذا بالضبط هو ما قرّره فورستر عندما 

وجد نفســـه على نفـــس المفترق وأمـــام المفارقة عينها. 

عندها أمر فورســـتر بإقامة صحيفـــة، وتمت إقامتها. كان 

اســـمها »المواطن«، وصدرت باللغة الإنكليزية لأنها كانت 

تهدف الى غسل دماغ البيض الذين يتحدثون الإنكليزية، 

ومن يقرأون الإنكليزية في شـــتى أرجـــاء العالم. ولم يكن 

الناشر ســـوى لويت، الذي حصل على الأموال من الحكومة 

سرّاً. لكن صحيفة »المواطن« تكبدّت خسائر جمّة. وعندما 

ت من جيـــب الجمهور، تم فرض 
ّ
تم الكشـــف عن أنها مُول

الاستقالة على فورستر. 

كر سالفاً، 
ُ
هناك مسألة أخرى تتداعى إلى الأذهان مما ذ

وترتبط بمدى اســـتقلالية المنابر الإعلامية في إسرائيل، 

وبـــأن الصحيفة التـــي ســـعى نتنياهو إلى اســـتمالتها 

بدّده 
ُ
مناهضة للسياســـة الإســـرائيلية العامة. وهذا ما ت

تقاريـــر تتناول أداء هـــذه المنابر، لا ســـيّما أثناء فترات 

ذكـر. وقبل 
ُ
الحروب، مع وجود اســـتثناءات قليلـــة لا تكاد ت

أعوام من سكّ مصطلح »ما بعد الحقيقة«، الذي من مراميه 

الإشـــارة إلى نهج تجاهـــل الحقائـــق الموضوعية لصالح 

تأجيـــج العواطف والإيمان الأعمى، وكذلـــك قبل أن يتنبأ 

أحد باحتمال صعود شـــخص مثل دونالد ترامب إلى سدّة 

الرئاســـة في الولايات المتحدة، كانت أغلبية منابر الإعلام 

 على نأيها 
ّ

في إسرائيل حافلة بقرائن يصعب حصرها تدل

عن الحقيقة.

الاحتلال الإسرائيلي: تصعيد على الأرض، وبالتشريعات غير الشرعية.                     )إ.ب.أ(

صادق المجلس الوزاري الإســـرائيلي المصغر للشؤون السياسية- الأمنية، 

في اجتماعه الليلة قبل الماضية، وبضغط من وزيري حزب »البيت اليهودي« 

نفتالي بينيت وأييلت شاكيد، على »مشروع قانون طرد عائلات الإرهابيين«، 

الذي اقترحه عضو الكنيست موطي يوغيف من »البيت اليهودي«.

وتمـــت المصادقة على مشـــروع القانـــون بالرغم من معارضة المستشـــار 

القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت، وبعد نقاش عاصف أثناء الاجتماع. 

وتم تحويل مشـــروع القانون إلى اللجنة الوزارية لشـــؤون ســـن القوانين، 

لإعداد صيغته التشـــريعية وعرضه بعد ذلك على الكنيست لمناقشته في 

القراءات الثلاث.

ووفقـــاً للصيغـــة، التي تمـــت المصادقة عليهـــا، يمكن لقائـــد المنطقة 

العســـكرية الوسطى »إبعاد عائلات الإرهابيين الذين نفذوا أو حاولوا تنفيذ 

هجمـــات ضد أهداف إســـرائيلية، وذلك في غضون ســـبعة أيـــام من وقوع 

الهجوم، من منطقة سكناهم إلى منطقة أخرى في الضفة الغربية«.

وقالت مصادر مقربة من الوزير بينيت إنه على الرغم من معارضة الجهات 

القضائيـــة، فإنه طلب من وزيرة العدل أييلت شـــاكيد عقـــد اجتماع للجنة 

الوزارية لشؤون سن القوانين وإقرار القانون.

واعتبـــر بينيت المصادقة على مشـــروع القانون خطـــوة مهمة في الردع. 

وأضـــاف أن الموافقة علـــى القانون خطوة مهمة في الحـــرب ضد »الإرهاب« 

واســـتعادة قوة الردع. وكرّر بينيت أن »الإرهابيين« لا يخافون من إسرائيل، 

وأن اليهود يُقتلون لأن »القانون يشل عمل الجهاز الأمني«. 

تجدر الإشـــارة إلى أنه بالإضافة إلى المعارضـــة الواضحة التي أعرب عنها 

المستشار القانوني للحكومي لمشروع القانون، فإن مسؤولين أمنيين أعربوا 

هـــم أيضاً عن تحفظاتهم بشـــأن هذا الإجراء في اجتمـــاع المجلس الوزاري 

ر.
ّ
المصغ

وذكـــرت مصادر مطلعة على وقائع الاجتماع أن مندلبليت قال إن مشـــروع 

القانون غير دســـتوري من حيث أنه لا يمكـــن معاقبة عائلة منفذ هجوم من 

دون إثبات أنها ســـاعدت المهاجم عمداً، في حين قـــال رئيس جهاز الأمن 

العام )»الشـــاباك«(، نداف أرغمان، إن الاقتراح لـــن يفعل الكثير لزيادة قوة 

الردع الإسرائيلية.

لكن رئيس حزب »البيت اليهودي« ووزير التربية والتعليم نفتالي بينيت، 

ووزيرة العدل شـــاكيد، تجاهلا هذه التوصيات ودعيـــا إلى المصادقة على 

مشروع القانون.

وكان بينيت دعا في الأسبوع الماضي إلى الدفع قدماً بمشروع القانون في 

أعقاب موجة من الهجمات المسلحة شهدها هذا الأسبوع أسفرت عن مقتل 

جنديين إســـرائيليين ووفاة طفل وضعته والدتـــه قبل الأوان بعد تعرضها 

لإطلاق النار وإصابة تسعة مستوطنين إسرائيليين آخرين. 

وقبل ذلك حاول طرح مشـــروع القانون نفســـه للتصويت في بداية شـــهر 

تشـــرين الثاني الماضـــي لكن تم تأجيلـــه. وقال بينيت حينـــذاك إن على 

»الإرهابي« الفلســـطيني أن يفهم أن العنف لا يجدي وأن إســـرائيل ستقوم 

بتصفية الحســـاب. وأضاف أن ترحيل العائلات إلى منطقة أخرى سيحســـن 

من قوة الردع ويبعث برسالة إلى الجمهور الفلسطيني فحواها أنه لن يكون 

هناك أي تسامح مع »الإرهاب«.

وأشارت وسائل إعلام إســـرائيلية إلى أن هذا التشريع المقترح يأتي بعد 

سنوات سعت فيها الحكومة إلى الدفع بمشروع قانون لطرد عائلات منفذي 

الهجمـــات إلى قطاع غزة. ولقي الاقتراح، الذي أيده رئيس الحكومة بنيامين 

نتنياهـــو في العـــام 2016، دعما واســـعا داخل الائتلاف، بمـــا في ذلك من 

رئيس حزب »كلنا« موشيه كحلون، وكذلك من رئيس حزب »يوجد مستقبل« 

المعـــارض يائير لبيـــد. لكـــن مندلبليت قال فـــي ذلك الوقـــت إن الخطوة 

ســـتتعارض مع القانونين الإســـرائيلي والدولي، وتوقفت فيما بعد الجهود 

للدفع قدماً بالتشريع.

كما تجدر الإشـــارة إلى أن نتنياهو أوعز الأســـبوع الماضي باتخاذ سلسلة 

من الإجراءات الأمنية، بما فـــي ذلك التعجيل في عملية هدم منازل منفذي 

الهجمات لتكون بعد 48 ساعة فقط من لحظة إصدار قرار تنفيذ العقوبة، ما 

يقلص الوقت المخصص لســـكان المنازل لتقديم التماس ضد الإجراء. وفي 

الماضي كان لدى الســـكان عادة مدة أسبوع على الأقل لتقديم التماس ضد 

الإجراء العقابي في المحاكم الإسرائيلية.

وهدّد نتنياهو حركة »حماس« بدفع ثمن باهظ بعد وقوع سلسلة هجمات 

مسلحة في الضفة الغربية بينها هجومان تبنتهما الحركة. 

وقـــال نتنياهو، في تصريحات أدلى بها إلى وســـائل إعلام في مســـتهل 

الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإســـرائيلية )الأحد(، إنه نقل رسالة واضحة 

إلى »حماس« فحواها أن الحكومة لن تقبل بهدنة في غزة وإرهاب في الضفة. 

أظهر اســـتطلاع للرأي العام الإسرائيلي أجرته قناة »حداشوت« التلفزيونية 

الإســـرائيلية )القنـــاة الثانيـــة ســـابقاً(، الليلة قبـــل الماضيـــة، أن 58% من 

الإسرائيليين غير راضين عن أداء بنيامين نتنياهو في منصب وزير الدفاع.

وأظهر الاســـتطلاع أيضاً أنه في حال إجراء انتخابات عامة إسرائيلية جديدة 

الآن فـــإن حزباً جديداً برئاســـة رئيـــس هيئة الأركان العامة الســـابق للجيش 

الإســـرائيلي، الجنرال احتياط بيني غانتس، ســـيفوز بــــ16 مقعداً، ويحل في 

المرتبة الثانية بعد حزب الليكود.

كما أظهر الاســـتطلاع أن الليكود بزعامة رئيـــس الحكومة بنيامين نتنياهو 

ســـيتراجع من 30 مقعداً إلى 28 مقعداً، وأن حزب »يوجد مســـتقبل« برئاســـة 

عضو الكنيست يائير لبيد سيفوز بـ13 مقعداً، وتحصل القائمة المشتركة على 

12 مقعداً، ويتراجع تحالف »المعسكر الصهيوني« بين حزبي العمل و«الحركة« 

إلى 10 مقاعد. وسيحصل حزب »البيت اليهودي« على 9 مقاعد، وحزب يهدوت 

هتوراه الحريدي على 7 مقاعد، وحزب »إسرائيل بيتنا« برئاسة عضو الكنيست 

ووزيـــر الدفاع الســـابق أفيغدور ليبرمان على 6 مقاعـــد، ويحصل كل من حزب 

»كلنا« برئاسة وزير المالية موشيه كحلون وحزب شاس برئاسة وزير الداخلية 

أرييه درعي والحزب الجديد برئاســـة عضو الكنيســـت أورلي ليفي- أبكسيس 

المنشقة عن حزب »إســـرائيل بيتنا« على 5 مقاعد، فيما يتجاوز حزب ميرتس 

نسبة الحسم بصعوبة ويحصل على 4 مقاعد فقط.

من ناحية أخرى أظهر الاستطلاع أن خوض الانتخابات العامة من خلال إقامة 

تحالف بين حزب »يوجد مستقبل« برئاسة لبيد والحزب الجديد برئاسة غانتس 

ســـيضعف تمثيل الحزبين، حيث ســـيحصل الليكود على 29 مقعداً، ويحصل 

التحالف بين »يوجد مستقبل« وحزب غانتس على 26 مقعداً، أي أقل بـ3 مقاعد 

من التي قد يحصل عليها الحزبان في حال تنافس كل منهما بمفرده.

وتكون نتائج سائر القوائم والأحزاب في مثل هذه الحالة على النحو التالي: 

القائمة المشـــتركة- 12 مقعداً، »المعســـكر الصهيونـــي«- 10 مقاعد، »البيت 

اليهـــودي«- 9 مقاعد، يهدوت هتوراه- 7 مقاعد، »إســـرائيل بيتنا«- 7 مقاعد، 

وكل من حزب أورلي ليفي- أبكسيس وحزب »كلنا« وحزب شاس وحزب ميرتس 

5 مقاعد.

وما يبدو من الاســـتطلاع أنه بمجرد تنافس غانتس في الانتخابات البرلمانية 

سينجح في إضعاف »معســـكر اليمين« بـ5 مقاعد، في حين أنه سيضعفه بـ3 

مقاعد إذا ما تنافس ضمن قائمة مشتركة مع »يوجد مستقبل«.

من ناحية أخرى قال 58% من المشـــتركين في الاســـتطلاع إنهم غير راضين 

عن أداء رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في منصب وزير الدفاع، 

الـــذي تولاه بعد اســـتقالة أفيغدور ليبرمان منه الشـــهر الماضي.  وقال %60 

منهـــم إنهم غير راضين عـــن أداء رئيس حزب »كلنا« موشـــيه كحلون كوزير 

للمالية.

بضغط من »البيت اليهودي«:

»طرد عائلات الإرهابيين« وشرعنة عشرات  المصادقة على مشروعي قانونين لـ
البؤر الاستيطانية العشوائية برغم معارضة المستشار القانوني للحكومة!

*تحليلات: الحكم الإسرائيلي في الضفة الغربية سلطة نهب لا سلطة قانون!*

آخـر اسـتـطـلاع لـلـرأي الـعـام:

58% من الإسرائيليين غير راضين عن أداء بنيامين نتنياهو في منصب وزير الدفاع!
*حزب جديد برئاسة غانتس سيفوز بـ 16 مقعداً ويحل في المرتبة الثانية بعد الليكود*

وشدّد على أن إسرائيل ســـتجبي ثمناً باهظاً من »حماس« في حال استمرار 

الإرهـــاب في الضفة. وتعهد باتخاذ خطوات أخرى في إثر موجة الاعتداءات 

الإرهابية الأخيرة ما عدا تلك التي أمر بها وهي تســـريع الإجراءات الخاصة 

بهدم منازل »إرهابيين« خلال الأيام القريبة وســـحب تصاريح عمل من أبناء 

عائلاتهم وعدم إعادتها بشكل آلي.

وأضـــاف رئيس الحكومة أنـــه أوعز إلى الجهات المعنيـــة بتنظيم الوضع 

القانوني لآلاف الوحدات الســـكنية في الضفة وإقامة منطقتين صناعيتين 

جديدتيـــن بالقـــرب من مســـتوطنتي »أفنـــي حيفتس« و«بيتـــار عيليت« 

والمصادقة على إقامة 82 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة »عوفرا«.

وجاءت أقـــوال نتنياهو هذه بعد مقتل جنديين إســـرائيليين يوم الخميس 

الفائت خلال هجوم مسلح شنه فلسطينيون على موقف لحافلات الباص بمحاذاة 

مســـتوطنة »جفعات أســـاف« القريبة من رام الله. وفي اليوم نفسه توفي طفل 

إســـرائيلي ولد قبل أوانه بعدما أصيبت والدته بجروح بالغة في هجوم مســـلح 

شـــنه فلســـطينيون بالقرب من مســـتوطنة »عوفرا« يوم 9 كانون الأول الحالي. 

وكانت »حماس« تبنت الهجوم الذي أســـفر عن مقتل الرضيع وهجوماً آخر وقع 

في منطقة »بركان« الصناعية وأســـفر عن مقتل مســـتوطنيْن إسرائيلييْن يوم 

7 تشـــرين الأول الفائت. وقتلت القوات الإســـرائيلية الفلسطينيين المشتبه 

بتنفيذهما الهجومين الأسبوع الفائت، وقالت إنها اعتقلت 37 شخصاً يعملون 

لحساب »حماس« ولديهم صلة بموجة العنف الأخيرة.

وشـــهدت اجتماع الحكومـــة أول أمس أجواء صاخبة حيث حصل تراشـــق 

كلامي بين رئيس الحكومة والوزيرين بينيت وشاكيد.

واعتبر بينيت أن إسرائيل فقدت قوة ردعها وأن مستوطنين إسرائيليين 

يقتلون لأن الإرهابيين باتوا لا يشـــعرون بالخـــوف. وغادر الوزير بينت قاعة 

الاجتماع قبل ختامه.

ووصف رئيس الحكومة أقوال بينيت بأنها محاولة حمقاء لجني مكاســـب 

سياسية.

أما الوزيرة شـــاكيد فتوجهت خلال الاجتماع إلى رئيـــس الحكومة ووزير 

المواصلات يســـرائيل كاتس مطالبة اياهما بالتوقـــف عن إطلاق تفوهات 

وصفتها بأنها تافهة وعديمة القيمة. 

وعقبت كتلة الليكود على التلاســـن الكلامي الذي شهده اجتماع الحكومة 

فقالت إن بينيت يحاول بشكل يائس أن يتولى حقيبة الدفاع، في حين أكد 

حزب »البيت اليهودي« أن رئيس الحكومة يتصرف كالمشـــلول إزاء الإرهاب 

بسبب خوفه من المحكمة الدولية في لاهاي.

وبالتزامـــن مع انعقاد اجتماع الحكومة نظم مئات المســـتوطنين تظاهرة 

أمـــام ديوان رئاســـة الحكومة في القـــدس للمطالبة بمضاعفـــة الإجراءات 

الأمنية في الضفة الغربية وبناء مزيد من المستوطنات. 

وشارك في التظاهرة 9 وزراء من الليكود و»البيت اليهودي« و»كلنا«.

وقال الوزير بينيت في ســـياق كلمة ألقاها أمام المتظاهرين إنه آن الأوان 

لأن تنتصر إســـرائيل إلى الأبد. وأضاف أن العمليات المســـلحة الأخيرة في 

الضفة وقعت لأن المؤسســـة الأمنية الإســـرائيلية قررت أنـــه من الأفضل 

الاهتمام بحقوق الفلسطينيين بدلًا من الاهتمام بأمن سكان إسرائيل.

»مشروع قانون التسوية 2«
وفي وقت ســـابق من يوم أول أمس الأحد صادقت اللجنة الوزارية لشـــؤون 

ســـن القوانين، على »مشروع قانون التســـوية 2« الذي يقضي بشرعنة بؤر 

استيطانية ووحدات سكنية غير قانونية في أراضي الضفة الغربية.

وجاءت المصادقة على مشروع القانون هذا على خلفية تظاهرات لنشطاء 

من معسكر اليمين احتجاجاً على سياسة الحكومة في التعامل مع العمليات 

المسلحة الأخيرة في الضفة الغربية.

وأعرب المستشـــار القانوني للحكومة الإســـرائيلية أفيحاي مندلبليت عن 

معارضته الشديدة لمشروع القانون هذا، وأكد أنه يمس الحقوق الطبيعية 

وعلى رأســـها الحق في التملك، كما أن من شـــأنه أن يعّرض إســـرائيل إلى 

مساءلة قضائية دولية.

وبادر إلى مشـــروع القانون عضو الكنيســـت بتســـلئيل ســـموتريتش من 

»البيت اليهودي«، وعضو الكنيســـت يوآف كيـــش من الليكود، بالتعاون مع 

»اللوبي من أجل أرض إسرائيل« في الكنيست.

وينص مشـــروع القانون على شـــرعنة 66 بؤرة اســـتيطانية غير قانونية 

وكذلك وحدات ســـكنية في مستوطنات الضفة الغربية يسكن فيها 6000 

مســـتوطن، وذلك من خلال التزام إســـرائيل بضم تلك البؤر الاســـتيطانية 

والوحدات الســـكنية إلى الســـلطة المدنية في إســـرائيل خلال سنتين من 

موعد إقرار القانون، والبدء الفوري بتزويدها بالخدمات.

وتعقيباً على ســـن مشـــروع القانـــون هذا قـــال الأكاديمـــي والخبير في 

الشـــؤون القانونية البروفسور مردخاي كريمنيتســـر إنه حيال الاستهتار 

برأي المستشـــار القانوني للحكومة، يتولد الانطبـــاع بأن »البيت اليهودي« 

واليمين المتطرف في الليكود يدفعان، بصورة متعمدة، نحو »منازلة أيدي« 

مـــع المحكمة العليا. والفكرة من وراء ذلـــك هي فرض جو من الترهيب على 

القضـــاة لردعهم وكي لا يتجرؤوا على الوقوف ضد قوانين النهب هذه، وإن 

تجرؤوا وفعلوا، فستكون الأرضية مهيأة لتقليص صلاحيات المحكمة باسم 

»الولاء لأرض إسرائيل«. 

وأضاف هذا الخبير أنه منذ عشـــرات السنين ثمة شك كبير وعميق في ما 

إذا كان الحكم الإســـرائيلي في الضفة الغربية هو حكم يقوم على ســـيادة 

القانون. وأضـــاف أن اقتراح القانون الذي صادقت عليه اللجنة الوزارية الآن 

يأتي ليوضح، مرة أخرى، أن الوضع في نظر الحكومة الحالية وممارستها هو 

»سلطة نهب، لا سلطة قانون!«. 
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مـــن المفتـــرض أن يدخل قانون الدفـــع النقدي حيز 

التنفيذ في مطلـــع العام المقبل الجديـــد 2019، إلا أن 

هنـــاك توقعات بأن يتم تأجيـــل التطبيق لفترة أخرى 

غيـــر محددة حاليا، نظرا إلى سلســـلة التعقيدات التي 

فيه على كافة المستويات، وبشكل خاص على مستوى 

الجمهـــور العام. غير أن تطبيقه، بموجب نص القانون، 

على التعامـــل التجاري مع الفلســـطينيين في مناطق 

السلطة الوطنية الفلسطينية، سيبدأ بعد ثلاثة أعوام، 

بمعنى في مطلع العام 2022.

ويجري الحديث عن قانون متشعب مليء بالتفاصيل، 

يضع قيودا علـــى حجم الدفع النقـــدي في المعاملات 

التجارية، على مســـتوى الأفراد، وعلى مستوى التعامل 

التجـــاري، مع بنود اســـتثنائية عديدة، مثل الســـياح، 

وحجم الدفع بالشيكات، وغيرهما.

وكان الكنيست قد أقر هذا القانون، بالقراءة النهائية، 

في شـــهر آذار الماضي 2018، ليدخل حيز التنفيذ في 

مطلع العـــام 2019، إذا لـــم يتم تأجيـــل تطبيقه، كما 

ذكـــر. وفي عنوانه الأبرز ســـيكون المبلغ الأقصى الذي 

من الممكـــن دفعه نقدا، في صفقة تجارية واحدة، هو 

11 ألف شـــيكل، مـــا يعادل حاليـــا 2940 دولارا )بمعدل 

74ر3 شيكل للدولار(، شـــرط ألا يتجاوز المبلغ 10% من 

حجـــم الصفقة؛ بدلا مما أرادتـــه الحكومة، وهو 8 آلاف 

شـــيكل )2139 دولارات(، وكان هذا بمثابة »حل وسط« 

مع ممثلـــي المتدينين المتزمتيـــن، الحريديم، الذين 

تنتشر في مجتمعهم ظاهرة »الاقتصاد الأسود«، خارج 

السجلات الرسمية.

أمـــا في القطاع الاقتصادي، فإن الصفقة الأكبر للدفع 

نقدا ســـتكون 50 ألف شيكل، ما يعادل 13370 دولارا. 

وإذا كان الفرد ســـائحا من الخارج، فيجوز له الدفع نقدا 

حتى 55 ألف شيكل )14700 دولار(.  

وقـــد حاولـــت الحكومة على مدى ثلاثـــة أعوام الدفع 

بهـــذا القانون، تجاوبا مع متطلبـــات عالمية، خاصة من 

الهيئات الدولية التي تكافح عمليات تبييض الأموال. 

ويرى خبراء أن الدفع نقدا هو أساس للاقتصاد الأسود، 

وللتهرب الضريبي، وأيضا لعالم الجريمة. لكن من كان 

يعيق هذا القانون في السنوات الأخيرة، كما ذكر، هم 

المتدينـــون المتزمتون الحريديم، كي لا يكون القانون 

عائقا أمام »الاقتصاد الأسود« السائد في مجتمعهم.

وحسب تقديرات شبه رســـمية، فإن ما بين 20% إلى 

22% من الناتج الإســـرائيلي هو اقتصاد أسود، وبسببه 

تخســـر خزينة الضرائب مـــا يعادل 50 مليار شـــيكل 

ســـنويا، وهو ما يعادل 37ر13 مليـــار دولار. كما أن %5 

مـــن الناتج العام هو من الجريمـــة المنظمة، ومن عالم 

الجريمة بشكل عام. 

ويقول تقرير لمنظمـــة التعاون بين الدول المتطورة 

إن إســـرائيل من أكثر الـــدول اســـتخداما للدفع نقدا 

بالأوراق النقديـــة، مقارنة مع باقي الدول الأكثر تطورا 

في العالم. ففي السويد مثلا، حجم الدفع نقدا بالأوراق 

النقدية يعادل 7ر1% من الناتج العام، وفي الدانمارك 

3%، وفي بريطانيا 5ر3%، وفي إسرائيل 6ر%5.

وحســـب سلســـلة تقارير، فإنه لدى الحريديم تتسع 

باستمرار ظاهرة »الاقتصاد الأســـود«، وهي ميزانيات 

ضخمة يتلقاها الحريديم مـــن مصادر خارجية خاصة 

بهم، ومنها يديرون معاهد ومؤسســـات تدفع الرواتب 

نقدا، بعيدا عن ســـلطة الضريبة. وهذا بشـــكل خاص 

منتشر لدى الطوائف الغربية )الأشكناز(، والأكثر بين 

طائفة ساتمر، التي لا تعترف بإسرائيل رسميا، ويقدر 

عدد أبنائها بحوالي 7% من إجمالي الحريديم.

ويجـــري الحديث عـــن اقتصاد متشـــعب في مجتمع 

الحريديم، فمثلا في حين أن نســـبة الرجال الحريديم 

المنخرطين في ســـوق العمل رســـميا هـــي في حدود 

50%، فإنه حسب التقديرات نسبة انخراطهم الفعلية 

قـــد تصل الـــى 80%، والفارق يعود الـــى العاملين في 

مؤسســـات الحريديم، والذين يتقاضـــون رواتب نقدا 

بعيدة عن التسجيلات.

ولا ينحصر الاقتصاد غير المسجل عند مسألة العمل 

والتجـــارة، بل هناك دورة مالية مغلقة، وأشـــبه بقطاع 

بنكي وفق الشـــريعة اليهودية، و«تحظر« فيه الفوائد 

البنكية، إذ تنتشر بين الحريديم جمعيات وأطر تعلن 

عن نفســـها أنهـــا لا تعمل لغاية الربـــح، وتضع آليات 

ومقاييـــس لمســـاعدة العائلات الفقيـــرة. وتوزع هذه 

الجمعيات ألبســـة وأثاثا ومعدات بيتيـــة وأغذية في 

الكثير من الحالات، وهذه البضائع توزع مجانا أو بأثمان 

رمزية. 

لكـــن الأمر الأبرز في قطاع هذه الجمعيات هو تقديم 

قـــروض من دون فوائد، وحســـب الأنظمة المتبعة، فإن 

العائلـــة التـــي تريد مســـتقبلا الحصـــول على قروض 

لمساعدتها على شراء بيت أو تأثيثه أو للقيام بمشاريع 

عائليـــة كبيرة، عليهـــا أن تودع مبالغ رمزية شـــهرية 

لهذه الجمعيات، بمعنى أشـــبه بصندوق توفير، ولكن 

أيضا مـــن دون فوائد، وبعد ســـنوات محددة يحصلون 

على نصف ما وفروه، إضافة إلى قرض ســـخي، حســـب 

الوصف، ومـــن دون فوائد، وتصل قيمـــة القروض إلى 

عشرة أضعاف مبلغ التوفير.

تفاصيل بارزة في القانون
هذا القانون سيســـري ليس فقط على صفقات البيع 

والشـــراء، من بضائع وخدمات، بل أيضا على مســـتوى 

الرواتب، ودفع وتلقي التبرعات، أو الحصول على قروض 

ليســـت بنكية ومن مؤسسات مالية رسمية، أو معترف 

بها.

وكما ذكر، فإنه على مســـتوى الأفراد ســـيكون سقف 

الدفع النقدي في أي صفقة، 11 ألف شـــيكل، وبشـــرط 

أن يشـــكل لا أكثر من 10% من حجـــم الصفقة، بمعنى 

أن من أراد شـــراء بضاعة أو خدمة ما، حجمها الكلي 15 

ألف شيكل، فإنه لا يستطيع الدفع نقدا، أكثر من 1500 

شـــيكل، والباقي ســـيكون متاحا دفعه إما بالتحويلات 

البنكية أو الشـــيكات أو بطاقات الاعتماد. في المقابل، 

إذا كانت الصفقة 200 ألف شـــيكل، على سبيل المثال، 

ففي هذه الحالة لن يكون متاحا الدفع نقدا أكثر من 11 

ألف شيكل، على مستوى الأفراد. 

قانون الدفع النقدي سيُطبّق على التعامل مع فلسطينيي مناطق السلطة الوطنية بعد ثلاثة أعوام
*القانون يفرض قيوداً على الدفع النقدي، بحيث لا يتجاوز 11 ألف شيكل للأفراد، على ألا يكون أكثر من 10% من حجم الصفقة، وللصفقات بين المصالح التجارية

 50 ألف شيكل *القانون يفرض قيوداً جديدة على التداول بالشيكات بدءاً من منتصف 2019 *تعقيدات القانون قد تؤدي إلى تأجيل تطبيقه لفترة ما*

أما في ما يتعلق بالصفقات التجارية الكبيرة، بمعنى 

بين مصلحتين تجاريتين، فـــإن المبلغ النقدي الأقصى 

الـــذي يمكن دفعه هو 50 ألف شـــيكل، وأيضا في هذه 

الحالة ممنوع أن يتجاوز المبلغ النقدي نســـبة 10% من 

حجم الصفقة. في حين أنه سيكون متاحا للسياح الدفع 

نقدا بما يعادل 55 ألف شـــيكل. لكن لا تحديد للنسبة 

المئوية بالنسبة لصفقات السياح.

كذلك فإن القانون يفرض قيودا على الدفع بالشيكات، 

إلا أن القيود على الدفع بالشيكات ستدخل حيز التنفيذ 

في النصف الثاني من العـــام المقبل، بمعنى في الأول 

من تمـــوز 2019. ويحظر القانون الدفع بشـــيك مفتوح، 

بمعنى دون تســـجيل اسم المســـتفيد، كما سيتوقف 

نمط الشـــيكات التي يمكن تنقلها من شخص إلى آخر، 

بمعنى تجيير الشـــيك لمســـتفيد آخر، بل ستكون كل 

الشيكات للمستفيد الأول فقط. 

إلا أن القانون يمنح استثناء بأن يكون سقف الشيكات 

التي يمكن تجييرها لا يتجاوز 5 آلاف شـــيكل، لكن في 

حال التجيير يجب أن يكون مســـجلا بشـــكل واضح اسم 

ورقم هوية المستفيد الثاني.

وينص القانون أيضا على أنه يحق لوزير المالية، بدءا 

من مطلع العام 2020، أن يخفض ســـقف الدفع النقدي، 

من 11 ألف شـــيكل للأفراد إلى 6 آلاف شيكل، وللمصالح 

التجارية من 50 ألف شيكل إلى 15 ألف شيكل.

التعامل مع فلسطينيي مناطق السلطة الوطنية
وكمـــا ذكـــر، فإن ســـريان القانـــون فـــي التعامل مع 

الفلسطينيين في مناطق السلطة الفلسطينية سيكون 

بـــدءا من مطلـــع العـــام 2022. لكن القانون لن يســـري 

على التعامل بين الفلســـطينيين أنفســـهم في مناطق 

السلطة الفلســـطينية، وإنما فقط في التعامل مع طرف 

داخل إسرائيل. 

كمـــا ينـــص القانون على أن كل شـــخص مـــن حاملي 

الجنسية الإسرائيلية يبرم صفقة تجارية على مستوى 

الأفراد والشركات تتجاوز سقف 50 ألف شيكل، سيكون 

مطالبا بتقديـــم تقرير عنها إلى ســـلطة حظر تبييض 

الأموال، بدءا من مطلع العام المقبل.

الغرض من القانون
مثلما ذكر، فإن إسرائيل من آخر الدول المتطورة التي 

تقر هذا القانون، بســـبب تعقيداتها الداخلية، وأولها 

على المســـتوى الرسمي هو اعتراض جمهور الحريديم. 

إلا أن منظمـــات دولية، خاصة تلـــك التي تلاحق ظاهرة 

تبييض الأموال، مارســـت ضغوطا على إسرائيل للإسراع 

في ســـن القانـــون، كي لا يتـــم إدراجها علـــى القائمة 

الســـوداء بشـــأن تبييض الأموال. كذلك فإن المؤسسة 

الإســـرائيلية تســـعى هي أيضـــا إلى تقليـــص ظاهرة 

الاقتصاد الأسود، وبشـــكل خاص الأموال التي تدار في 

عالم الجريمة المنظمة.  

وحسب تقارير بنك إسرائيل المركزي، فإن في السوق 

الإســـرائيلية عمـــلات نقدية، ورقيـــة ومعدنية، بقيمة 

إجمالية تســـاوي 580 مليار شيكل، ما يعادل 155 مليار 

دولار. والمتـــداول منها بأيدي الجمهـــور يصل إلى 82 

مليار شـــيكل، ما يعادل 22 مليـــار دولار تقريبا. وفقط 

10% من هذا المبلغ موجود في خزائن البنوك التجارية، 

ما يعنـــي أن في جيوب المواطنين يتم التداول بحوالي 

74 مليار شـــيكل، أي أقـــل من 20 مليار دولار. وحســـب 

التقديرات، فإن أكثـــر من 20% من هذا يتم التداول به 

في الاقتصاد الأسود. 

وحســـب تقارير فإنه فـــي العـــام 2000، كان 11% من 

العملة المســـتخدمة من فئة 200 شيكل، و47% من فئة 

100 شـــيكل، و28% من فئة 50 شيكلا، و14% من فئة 20 

شيكلا. أما في العام الجاري 2018، فقد بلغت نسبة فئة 

200 شيكل من بين جميع الأوراق النقدية المستخدمة 

ما يزيد عن 50%، وفئة 100 شـــيكل نســـبة 30%، وفئة 

50 شـــيكلا نسبة 10%، ثم فئة 20 شـــيكلا، بنسبة %9. 

وبحسب البنك، فهذا يدل على حجم المبالغ التي تدفع 

نقدا. وهذا الارتفاع المتزايد في اســـتخدام فئة العملة 

الورقيـــة الأعلـــى، يدل علـــى تراجع القيمة الشـــرائية 

للشيكل. 

وحســـب ما ورد في تقرير سابق لصحيفة »ذي ماركر«، 

فـــإن أحد أســـباب الارتفـــاع الحاد في حجم اســـتخدام 

الأوراق النقدية هو سوق الســـيارات المستعملة، التي 

نادرا ما يكون فيها الدفـــع بحوالات بنكية أو تحويلات، 

بل هو قطاع يتعامل غالبا بالأوراق النقدية، مثل ســـوق 

الخضراوات والفواكه أيضا.

وتطرح أوســـاط اقتصادية في الأيام الأخيرة احتمال 

صدور قرار وزاري بتأجيل تطبيق القانون لبضعة أشهر، 

بدعـــوى أن الجهاز الاقتصادي الكلـــي ليس جاهزا بعد 

لتطبيقـــه، أو أن جهاز الرقابة علـــى فرض القانون ليس 

جاهزا بالقدر الكافي. لكن أيضا حســـب تقارير سابقة، 

فإن إســـرائيل لم تعد قـــادرة على المماطلـــة أكثر في 

تطبيق القانون، ولذا فإن أي تأجيل مفترض من المتوقع 

أن يكون لفترة قصيرة.

قال البروفسور الإســـرائيلي إيلي بوديه، المتخصص في 

الشـــؤون العربيـــة، إن دولا عربية ومســـلمة تتنافس فيما 

بينهـــا مؤخراً على محاولة مغازلة إســـرائيل. وبعد النشـــر 

حول العلاقات الاســـتخباراتية التي تقيمها إسرائيل خلف 

الكواليـــس مع المملكـــة العربية الســـعودية، تمت دعوة 

رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لزيارة علنيّة إلى سلطنة 

عمان. بعد ذلك وصل رئيس دولة تشاد إلى إسرائيل، وخلال 

زيارته كشـــف نتنياهو عن اتصالات جارية مع الســـودان 

والبحرين أيضاً. 

وبرأيه فإن الجاري أمام أبصارنا هو تجسيد لسيرورة بدأت 

قبـــل ما يزيد عن عقد من الزمن، خلال فترة أريئيل شـــارون 

كرئيس للحكومة. فقد أصدر شـــارون أمراً لرئيس الموساد 

فـــي حينه، مئير داغان، بالبحث عـــن طرق لتعزيز العلاقات 

مع دول عربية ســـنية لا تربطها علاقات بإســـرائيل، وذلك 

بهدف تشـــكيل جبهة مشتركة أمام إيران الشيعية، التي 

تسعى لتطوير ســـلاح نووي. فحقيقة أن الولايات المتحدة 

احتلت العـــراق في نيســـان 2003، أســـقطت نظام صدام 

حسين ونصّبت نظاماً شيعيا جديدا في الحكم، قلبت توازن 

القـــوى في الخليج لصالح إيران وفي غير صالح دول الخليج. 

وقد برز التغيير الإقليمي خصوصا خلال حرب لبنان الثانية 

في صيـــف 2006، حين قامت الأردن ومصر، والدول العربية 

الســـنية في الخليج، بمهاجمة منظمة حزب الله الشيعية 

المدعومـــة من إيران، وبذلك وقفت تلك الدول بشـــكل غير 

رســـمي إلى جانب إســـرائيل في الحرب، علـــى حد تعبيره. 

وتواصلت شبكة العلاقات التي بدأ الموساد بنسجها أيضاً 

في فترة رئاســـة إيهود أولمرت للحكومـــة. ووفقاً لمصادر 

نشـــر أجنبية، التقى أولمرت مســـؤولا ســـعوديا كبيراً في 

الأردن عام 2006. كذلك تدلنا وثائق ويكيليكس في عاميّ 

2008-2009 على أن جهات في الموساد ووزارة الخارجية قد 

التقت مســـؤولين كبارا من الخليج، كعُمان والبحرين، وربما 

أقامت علاقات مع دول إضافية أيضاً.

وتابـــع بوديه: إن ثـــورات »الربيع العربـــي« التي اندلعت 

في كانون الأول 2010 في تونس، وأدت إلى ســـقوط أنظمة 

وإلى حروب أهلية، قد خلقـــت فوضى في المنطقة، خدمت 

جيداً مؤيدي الإسلام المتطرف مثل القاعدة وداعش. وبعد 

اســـتقرار النظام في مصر برئاســـة السيســـي في حزيران 

2013، لـــم يتـــردد النظـــام الجديد في حربه ضـــد مقاتلي 

شر، كان هناك دعم إسرائيلي 
ُ
الإرهاب في سيناء. وفقاً لما ن

تمثل في إعطـــاء التصريح بزيادة حجم القوة العســـكرية 

المصرية في سيناء، سواء بتبادل المعلومات الاستخباراتية 

أو استخدام الطائرات بدون طيار. كذلك، فإن النظام الملكي 

ة اســـتعان بإســـرائيل، مثلما تم 
ّ
الأردني الذي نجا من الهز

الادعاء، بوسائل مختلفة لمساعدته في مواجهة تهديدات 

ضد المملكة من الداخل والخارج، وخصوصاً من جهة عناصر 

داعش في العراق وسورية. 

وتوقيـــع الاتفاقيـــة النووية، في تمـــوز 2015، بين إيران 

وبيـــن الدول ذات العضوية الثابتة في مجلس الأمن ومعها 

ألمانيـــا، منح تعزيـــزاً إضافيـــاً للحلف غير الرســـمي بين 

إسرائيل وبين الدول العربية الســـنية. فلقد وجدت جميع 

الدول التي تتعرض لتهديد إيران نفســـها الآن في قارب 

واحد مع إســـرائيل، التي تمثل مصالحها في أرجاء العالم، 

بما فيه داخل الكونغرس الأميركي.

ومع دخول دونالد ترامب البيت الأبيض في كانون الثاني 

2017، غيرت الولايات المتحدة سياســـتها بشكل جديّ نحو 

العربية السعودية ومصر. ومنح هذا التطور دفعة إضافية 

لذلك الحلف غير المكتوب الذي تطور بين إســـرائيل وبين 

الـــدول العربية الســـنية منـــذ منتصف ســـنوات الـ2000. 

علاوة على ذلك، فحقيقـــة أن نتنياهو تحوّل إلى »محبوب« 

واشنطن قد رفعت من أسهم إسرائيل لدى عواصم عديدة 

في المنطقة. ويجب إدراك أن أحد الأسباب المركزية لنجاح 

إســـرائيل في إقامة تحالفات في المنطقـــة – بدءا بالأكراد 

وحتـــى الحلف مع إيـــران، تركيا وأثيوبيا في الســـتينيات 

– كان قدرتها على اســـتخدام تأثيـــر اللوبي اليهودي في 

الولايات المتحدة. على الرغـــم من أن هذه القناة لم تحقق 

دائماً نجاحات، فإن صورة إسرائيل كمن تتمتع بالتأثير في 

الولايات المتحدة قد تركـــت مفعولها. يجب الافتراض بأن 

هذا الاعتبار لعب دوراً هاماً في قرار عُمان وتشاد والسودان 

رفع مســـتوى علاقاتها مع إســـرائيل. فمثلا، يحاول رئيس 

السودان، عمر البشير، منذ ســـنوات طويلة إخراج بلاده من 

قائمـــة الدول الداعمـــة للإرهاب، لذلك قام بإرســـال قوات 

لمســـاندة الســـعوديين في اليمن، دون فائـــدة حتى الآن. 

ولقد انتشـــرت أخبار أولية منذ العام 2016 عن أن إسرائيل 

تعمل أمام الولايات المتحدة ودول أوروبا لمســـاعدة نظام 

السودان.

هذه الســـيرورات أنتجـــت الأرضية لفرصـــة عقد علاقات 

سريّة، ومؤخرا علنية أيضاً، مع الدول العربية السنية. 

التوقيت الراهن
هناك ثلاثة أسباب تفسّر التوقيت الراهن، بحسب بوديه: 

أولا، أغلبيـــة الـــدول العربية مشـــغولة بقضايـــا داخلية 

تتطلب مساعدة إسرائيلية أمنية، استخباراتية أو مرتبطة 

بسهولة الوصول للولايات المتحدة. 

ثانياً، فهمت الدول العربية أنه ليس هناك شـــريك حوار 

في الصراع الإســـرائيلي- الفلسطيني. بكلمات أخرى، ليس 

الطرف الإسرائيلي وحده الذي تقوده حكومة يمين متطرفة 

غير راغبة في دفع السلام، بل إن الطرف الفلسطيني أيضا، 

في أواخر عهد حكم أبو مازن ووســـط الانقسام بين السلطة 

وبين حماس، غير راغب – وغير قادر أيضاً – على دفع عملية 

سياســـية. هذا الإدراك قاد إلى التسليم بضرورة استنفاد 

الفرص الكامنة في الوضع الراهن. 

أخيراً، ربمـــا أن مفعول الدومينو قد لعـــب دوراً أيضاً؛ أي 

مثلما أن الثورة في تونس أنتجت موجات ارتدادية في دول 

عربية أخرى، فربمـــا أن جرأة أحد الحكام في الخروج العلني 

قـــد أثرت على الآخر. بكلمات أخرى، حين تواصل الشـــعوب 

العربية الانشغال بالمشاكل اليومية، فربما ستتفرغ بدرجة 

أقل للانشغال بكسر محرّمات التواصل العلني مع إسرائيل. 

مع ذلك، فإن جميع الضالعين في الأمر – وهم سياســـيون 

في الجانب العربي وأكاديميون من جهتي المتراس – على 

قناعة تامة بأن إقامة علاقات دبلوماسية مع الدول العربية 

ســـتضطر إلى انتظار حـــل، أو تقدم جدي، فـــي الصراع مع 

الفلسطينيين. ربما أن هذا المنطق ينطبق بدرجة أقل على 

دول مسلمة في أفريقيا وآسيا، لكن علينا الانتظار لنرى.

وهكذا، علـــى نحو ســـاخر ومتناقض، فإن نفـــس الربيع 

العربـــي الذي أدى إلى فوضى فـــي العالم العربي، هو الذي 

يقـــود، مع عوامل أخرى، إلى ربيع في علاقات إســـرائيل مع 

دول عربية ومسلمة. 

وختـــم بوديـــه: يجدر التأكيـــد على أن كل هـــذا التطور 

الإيجابي لم يكن نتيجة لسياسة مبرمجة وضعتها حكومة 

نتنياهو، بل نتيجة لســـيرورات إقليميـــة وعالمية لم تكن 

لحكومـــة إســـرائيل أية ســـيطرة أو تأثير عليهـــا. بمقدور 

نتنياهـــو أن يتباهـــى بتحقيق كل هذا مـــن دون تفكيك 

المســـتوطنات ولا التنازل عن أجزاء من أرض إسرائيل، لكنه 

في حقيقـــة الأمر كان فـــي المكان المناســـب وفي الوقت 

المناســـب ليكســـب كل هذا الرأسمال السياســـي، داخلياً 

وخارجياً.

على إسرائيل أن تحشد نفوذها 
لحل أزمة علاقات الغرب بالسعودية

من ناحية أخرى أكد البروفســـور إيال زيسر، نائب رئيس 

جامعة تل أبيب والمتخصّص هو أيضاً في الشؤون العربية، 

أنـــه على الرغم من كل شـــيء الســـعودية لا تزال شـــريكة 

مفضلة لإسرائيل والولايات المتحدة.

وكتب زيســـر: دفعة واحدة تحولت الســـعودية من دولة 

حليفـــة مطلوبة إلى دولـــة منبوذة، الكل يتبـــرأ منها. في 

إســـرائيل أيضاً هناك من يدعو إلى المحافظة على مسافة 

م القيم التي تميز بين 
ّ
من السعودية، لأنها لا تحترم ســـل

الديكتاتوريـــة الظلاميـــة وبين الدولة الغربيـــة المتنورة، 

ولأنهـــا بدت ضعيفة ودعامة مـــن القصب الهش في وقت 

الأزمة. 

وبرأيه في الهجوم على الســـعودية نفاق كبير، وخصوصاً 

إزاء حقيقـــة أن المبـــادر، والـــذي يقـــود الهجـــوم علـــى 

الســـعوديين هو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي 

قضى بجرة قـــدم على الديمقراطية وعلـــى الصحف الحرة 

في بلده. ومـــا يجري هو نزوات وألاعيب كرامة يحبها كثيراً 

الرئيس التركي، ويدير على أساســـها، من دون نجاح كبير، 

سياســـة بلاده الخارجيـــة. وهنا تحديداً تكمن المشـــكلة. 

ففي »عالم ســـويّ« كان من المفترض بتركيا كدولة تسعى 

للتقدم، أن تقود المنطقة في مواجهة تحديات كثيرة وأن 

تكون حليفة موثـــوق بها للولايات المتحدة، ونقطة ارتكاز 

لنظـــام إقليمـــي في مواجهة إيـــران. لكن أردوغـــان اختار 

طريقاً أبعدته عن دول عربية سنية، مثل السعودية ومصر، 

ودهورت علاقاته بإســـرائيل وأوصلتها إلـــى أزمة. والفراغ 

الـــذي تركته تركيا اضطرت الســـعودية إلى ملئه، وهي لم 

تتردد في الوقوف في وجه الإيرانيين وحلفائهم، حتى في 

اللحظات التي أدارت الإدارة الأميركية ظهرها لها.

وأضاف: الســـعودية ليســـت دولة خالية من المشكلات، 

وثمة حقيقة فـــي الادعاء أنها أضعف ممـــا تبدو عليه من 

الخارج. وهناك مبالغة في محاولة وصف السعوديين وسائر 

دول الخليج كـــدول عظمى إقليمية كلية القدرة، والقول إن 

انضمام إسرائيل إليها سيحل جميع المشكلات وسيسمح 

لها بإقامة جبهة قوية فـــي مواجهة نظام آيات الله، وربما 

الدفع قدماً بحل سياســـي مع الفلسطينيين. لكن كما كان 

الأردن في عهد الملك حســـين، فإن للسعودية قوة كبيرة. 

ربما في واشـــنطن وفي أوروبا يأســـفون لأن إيران ليســـت 

الدولة المحورية التي تعتمـــد عليها المصالح الغربية في 

المنطقة كما كانت عليه الحال في حقبة الشـــاه. لكن حالياً 

إيران هي حليفة روســـيا، وتخدم وتدفـــع قدماً بتطلعاتها 

للتوســـع في المنطقـــة، بينما تركيا أســـيرة نزوات رئيس 

متقلب وغير مستقر على حال. في المقابل، يكشف سلوك 

الســـعودية عن ثبات واستمرارية. مع كل الاحترام أو عدمه 

لولي العهد الشـــاب، محمد بن سلمان، فما نتحدث عنه هو 

نظام لم يســـمح قط لشـــخص منفرد بـــأن يقودها، وعرفت 

كيف توازن نزوات حكامها.

وتابع زيســـر: إن شـــبكة العلاقات الآخذة في الترسخ بين 

إسرائيل والسعودية يجب فحصها بأعين مفتوحة. يجب ألّا 

نتأثـــر كثيراً بالقوة التي تظهرها هذه المملكة، لكن أيضاً 

يجب عدم التقليل من مصادر قوتها. الصحيح حتى الآن أن 

ليس لإسرائيل وللولايات المتحدة حليف آخر في المنطقة 

موثوق به ومستقر مثل السعودية.

لقد أخطأ السعوديون بقتلهم الصحافي جمال خاشقجي 

على أرض تركية، ونتيجة ذلك تحولوا إلى »المجرم المناوب« 

الـــذي يوجه الجميع إليه الضربات. لكـــن هذه الضربات لن 

تحول الســـعودية، مثل أماكن أخرى فـــي العالم، إلى جنة 

الصحف الحرة وحقوق الإنسان. على العكس فهي ستقوي 

قوى إقليمية مثل إيـــران التي قتلت ليس فقط صحافيين 

وأطـــراف معارضة بـــل قتلت مؤخـــراً أيضاً نصـــف مليون 

ســـوري، ونواياها تجاه إســـرائيل معروفة وواضحة. وحسناً 

تفعل إسرائيل لو تحشـــد نفوذها، وخصوصاً في الولايات 

المتحدة، للمســـاعدة على إيجاد حل للأزمة التي تواجهها 

علاقات الغرب بالسعودية. 

خبيران إسرائيليان في الشؤون العربية يحللان »سرّ« تحسّن علاقات إسرائيل مع جاراتها!
*إيلي بوديـه: هذا التطور نتيجة لسيرورات إقليمية وعالمية لم تكن لحكومة إسرائيل أي سيطرة أو تأثير عليها* إيال زيسر: ليس لإسرائيل

 وللولايات المتحدة حليف آخر في المنطقة موثوق به ومستقر مثل السعودية*
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تغطيــة خاصـــة

اســـتمرت أمـــس )2018/12/17( لليوم الــــ14 على التوالي 

عملية »درع الشـــمال« العســـكرية التي يقوم بها الجيش 

الإسرائيلي ضد الأنفاق الهجومية لمنظمة حزب الله، والتي 

أكـــد رئيس الحكومة ووزيـــر الدفاع الإســـرائيلي بنيامين 

نتنياهو أنها واسعة وغير محدودة، وأشار إلى أنها تعتمد 

علـــى تكنولوجيا خاصة تم تطويرها في إســـرائيل في إثر 

عدم العثور على تكنولوجيا شبيهة لها في العالم.

وأعلن بيان صادر عن الناطق بلســـان الجيش الإسرائيلي 

)الأحـــد( أن الجيش تمكن مـــن العثور على نفـــق رابع من 

الأنفـــاق الهجوميـــة التي حفرها حـــزب اللـــه وتمتد من 

الأراضـــي اللبنانية إلـــى داخل الأراضي الإســـرائيلية على 

أعماق مختلفة.

وأشـــار البيان إلى أن هذا النفق هو الرابع الذي يمتد من 

الأراضي اللبنانية ويتم الكشف عنه، وأكد أنه تحت سيطرة 

الجيـــش وجرى تفخيخه، وأن كل من يدخل إليه من الجانب 

اللبناني يُعرّض نفسه للخطر.

وكرّر بيان الناطق العسكري أن الجيش الإسرائيلي يعتبر 

أن مسؤولية هذه الأنفاق تقع على كاهل الحكومة اللبنانية، 

وأن إســـرائيل ترى فيها انتهاكاً خطراً لقرار مجلس الأمن 

الدولي رقم 1701 وللسيادة الإسرائيلية.

وقال البيـــان إن الجيش الإســـرائيلي يقوم باســـتكمال 

نشـــاطاته وفقاً للعملية فـــي مواقع أخرى، وأشـــار إلى أن 

الجيش على علم بوجود أنفاق أخرى، لكنه لم يكشف عنها 

بالكامل بعد.

ولا يمكن نشـــر العـــدد المحـــدد للأنفاق التـــي تعتقد 

إســـرائيل أنه تم حفرها من لبنان، وكذلك نشـــر معلومات 

أخرى حول العملية، بأمر من الرقابة العسكرية الإسرائيلية.

وكرّر نتنياهو، في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام 

في مســـتهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية، 

أن عملية »درع الشمال« ستستمر إلى أن تنجز هدفها وهو 

»تجريد منظمة حزب الله من سلاح الأنفاق«.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في أول أيام العملية، اكتشاف 

أول نفـــق، وأكد أنه من ضمن أنفـــاق هجومية أخرى كثيرة 

حفرها حـــزب الله. وعُثر علـــى النفق جنوب بلـــدة المطلة 

الإسرائيلية في منطقة الحدود اللبنانية. 

وقال الجيش إن طول النفق يبلغ نحو 200 متر وعمقه نحو 

25 متـــراً، ويبلغ عرضه مترين وارتفاعـــه مترين، وامتد إلى 

نحو 40 متراً داخل الأراضي الإسرائيلية. وهو أكبر بكثير من 

معظم الأنفاق التي تحفرها حركة »حماس« في قطاع غزة. 

وادعّى الجيش أن حفر هذا النفق اســـتغرق عامين بســـبب 

التضاريس القاســـية تحت منطقة الحدود، وشـــمل خطوط 

كهرباء واتصالات، كما أنه مُزوّد بالأكسجين.

وقال ضابط كبير في قيادة المنطقة العسكرية الشمالية 

)يـــوم 2018/12/6( إن الهدف التكتيكـــي لهذا النفق كان 

الاســـتيلاء على جـــزء من طريق رقم 90 وعـــزل بلدة المطلة 

الواقعة فـــي منطقة الحدود مع لبنـــان. وأضاف أن عناصر 

حـــزب الله قاموا بحفر النفق بوتيرة بطيئة، وأشـــار إلى أن 

عمليـــة حفره لجعله قابلًا للاســـتعمال كانت ستســـتغرق 

شهرين. 

وتطـــرق الضابط إلى عمليـــة »درع الشـــمال« فقال إنها 

تقتصـــر على تدميـــر الأنفـــاق المتوغلة داخـــل الأراضي 

الإســـرائيلية فقط. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي بدأ قبل 

شـــهرين بنشـــر أجهزة تكنولوجية في منطقة الحدود مع 

لبنان تعتمد بشـــكل أســـاس على التنصّت، وشدّد على أن 

الطبيعة الجبلية للمنطقة ســـهّلت تنفيذ المهمة أكثر من 

المناطق الأخرى. وقال إن اكتشاف مشروع أنفاق حزب الله 

سيعزز من قوة الردع الإسرائيلية.

وأكد الضابط استعداد الجيش الإسرائيلي لهذه العملية 

منـــذ الصيـــف الفائت، وأن رئيـــس هيئـــة الأركان العامة 

للجيش الجنـــرال غادي أيزنكوت كان يضغط دائماً لتنفيذ 

العملية، مشـــيراً إلـــى أن تنفيذ العمليـــة كان ممكناً قبل 

شهرين.

وذكرت قناة التلفزة الإســـرائيلية العاشـــرة أن ردة فعل 

الجيش على اكتشاف النفق كانت منضبطة، ولفتت إلى أن 

القوات العســـكرية الإسرائيلية لم تدخل إلى أراضي لبنان 

لتدميره، ورجحت أن يكون سبب ذلك عائداً بشكل كبير إلى 

توقعات بأنه سيكون على الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية 

أكبر في المســـتقبل القريب للتعامـــل مع جهود حزب الله 

لإضافة توجيه دقيق لترســـانته التي تضم عشـــرات آلاف 

الصواريخ.

التحدّي الأكثر أهمية وقف مشروع الصواريخ الدقيقة!
وقال محللون عســـكريون إنه من المهـــم أن يتم تدمير 

الأنفـــاق قبل إطلاق إســـرائيل لعملية عســـكرية واســـعة 

النطاق كهذه.

وأكـــد اللـــواء احتياط عامـــوس يادلين، رئيـــس »معهد 

دراسات الأمن القومي« والقائد السابق لشعبة الاستخبارات 

العســـكرية )»أمان«(، أن التحدي الأكثـــر أهمية وهو وقف 

مشـــروع الصواريخ الدقيقة لا يزال ماثلًا أمام إسرائيل مع 

وجود مخاطر تصعيد على مستوى مختلف تماماً، لكنه في 

الوقـــت ذاته أكد أن العملية توجه رســـالة مهمة إلى حزب 

الله. 

وأضاف أن الكشـــف عن الأنفاق يبعث برســـالة إلى حزب 

اللـــه، الذي يبنـــي عملياته على الســـرية والعمل الســـري 

والمفاجـــأة، فحواها أن عليـــه أن يعتبر أنه فـــي الحقيقة 

مكشوف ومُعرّض للاستخبارات الإســـرائيلية، وأن مواقعه 

الآمنة والسرية قد تكون بمثابة مصائد موت لعناصره.

وكتـــب المحلل العســـكري لموقع »واينـــت« الإلكتروني 

التابع لصحيفـــة »يديعوت أحرونوت«، رون بن يشـــاي، أن 

الأنفاق بالرغم من كونها خطراً كبيراً على أمن إسرائيل، إلا 

إنها ليست على رأس قائمة التهديدات، وأكد أن الصواريخ 

الدقيقـــة هي الخطـــر الأكبر. وأضاف بن يشـــاي أن الحملة 

العســـكرية ضد الأنفاق قد تمهد الطريق لعملية عسكرية 

واســـعة ضد الصواريخ أو لمعركة دبلوماسية للضغط على 

الحكومـــة اللبنانية وحـــزب الله لوقف مشـــروع الصواريخ 

الدقيقة الذي تقف إيران من ورائه.

وشـــدّد بن يشـــاي على أن منظمة حزب اللـــه لن تصعد 

إزاء العملية الإســـرائيلية لأن ذلك ســـيؤدي إلى مواجهة 

عسكرية قد تشارك فيها الولايات المتحدة، وستجرّ إدانات 

للحكومة اللبنانية لأن حفر الأنفاق في الجانب الإسرائيلي 

يعد اختراقاً سافراً للسيادة الإسرائيلية.

نتنياهو: احتلال أجزاء من الجليل من طرف حزب الله 
كان »تهديداً حقيقياً«!

قال رئيس الحكومة الإســـرائيلية بنيامين نتنياهو، في 

مؤتمر صحافي عقده في أول أيام عملية »درع الشمال«، إنه 

ستكون هناك المزيد من التحركات في المستقبل.

وأضاف نتنياهو: »قلت قبل أســـبوعين فقط إنه من أجل 

نتنياهو: عملية »درع الشمال« ستستمر إلى أن تنجز هدفها وهو »تجريد حزب الله من سلاح الأنفاق«!

الحملة الإسرائيلية على الحدود مع لبنان: على حافة الاشتباك.                          )أ.ف.ب(

ي بالصبر وبرباطة الجأش. 
ّ
ضمان أمن إســـرائيل يجب التحل

وقلت أيضاً إن المخفي أعظم. وأريد أن أقول لكم اليوم إن ما 

تم كشـــفه لكم هو جزء صغير من استعداداتنا والعمليات 

التي نحضرها لضمان أمن إســـرائيل على جميع الجبهات. 

وتم أخذ كل شـــيء بالحســـبان وتم اتخاذ جميع الإجراءات 

بأكبر قدر من الرشد«.

وأوضح نتنياهو أن الجهود الإســـرائيلية لتدمير الأنفاق 

التي بناهـــا حزب الله عمليـــة متواصلة وواســـعة النطاق 

هدفها الأوســـع هو منع المنظمـــة المدعومة من إيران من 

الاستيلاء على أجزاء من الجليل من إسرائيل. وقال إن هدف 

حزب الله كان حفر الأنفاق إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، 

وهذا هو جزء من جهد يتســـم بالاتساع والعمق لم نره من 

قبـــل. وقال إن احتلال أجزاء مـــن الجليل من طرف حزب الله 

هو تهديـــد حقيقي، وهـــو أيضاً جزء من جهـــود إرهابية 

إقليمية ودولية تقودها إيران، وأشار إلى النشاط العسكري 

الإســـرائيلي في سورية في السنوات الأخيرة فأكد أنه أدى 

إلـــى تقليص عدد القوات الإيرانيـــة العاملة في البلد الذي 

مزقته الحرب بنسبة 10 بالمئة.

وفي محاولة لاســـتباق الادعـــاءات بأن قـــرار إطلاق »درع 

الشـــمال« كان مرتبطاً بتوصيات الشرطة الأخيرة بتقديمه 

للمحاكمة في إطـــار »الملف 4000«، قـــال نتنياهو إن قرار 

خذ قبل بضعة أســـابيع، وشـــكر بالتحديد وزير 
ُ
التحرك ات

الدفاع الســـابق أفيغدور ليبرمان الذي شـــارك في تحضير 

العملية. وكان ليبرمان استقال من منصبه الشهر الماضي 

احتجاجـــاً على رفض نتنياهو إطلاق هجوم كبير على حركة 

»حماس« في غزة بعد إطـــلاق الأخيرة أكثر من 500 صاروخ 

على إسرائيل.

وقـــال رئيس هيئـــة أركان الجيـــش الإســـرائيلي غادي 

أيزنكوت، الذي تحدث مباشـــرة بعـــد نتنياهو، إن الجيش 

عرض قبـــل نحو شـــهر توصيات علـــى المجلـــس الوزاري 

الأمنيـــة  السياســـية-  للشـــؤون  المصغـــر  الإســـرائيلي 

)الكابينيت( ببدء العملية بمجرد أن تكون الظروف ناضجة. 

وأضـــاف أن الكابينيت صادق على العملية يوم 7 تشـــرين 

الثاني الماضي. وقال إنه من المتوقع أن تســـتمر العملية 

بضعة أســـابيع وســـيقودها قائـــدة المنطقة العســـكرية 

الشمالية اللواء يوئيل ستريك.

وقال أيزنكوت: »هذا الصباح بدأنا بتحرك لإحباط تســـلل 

حزب الله إلى أراضينا، ولتحسين واقعنا الأمني في الشمال، 

ولمواصلة ضرب محاولات إيران ترســـيخ وجودها العسكري 

في الشمال«.

وأكد أنـــه تم إطلاق عملية »درع الشـــمال« قبل أن تصبح 

الأنفـــاق عملانية وتتحول إلى تهديد فوري ومباشـــر على 

البلدات وقواعد الجيش في الشمال.

وقـــال أيزنكوت إنـــه في أعقـــاب الحرب في غـــزة العام 

2014، التـــي كانت فيها أنفاق حركة »حماس« هي القضية 

الرئيســـية، قام الجيش الإســـرائيلي ببناء قدرة هندسية 

واســـتخباراتية عملانيـــة وتكنولوجية متطـــورة لتحييد 

الأنفاق الهجومية، ســـواء في الشمال أو في الجنوب. وأكد 

أنه تم إبلاغ رؤساء الســـلطات المحلية في شمال إسرائيل 

بالعمليـــة مســـبقاً قبل إطلاقها، وأشـــاد بهـــم لإظهارهم 

المسؤولية في عدم الكشف عن موعدها.

وأضاف أن الجيش الإســـرائيلي يمتلك خطط أنفاق حزب 

الله الهجومية، ودعا الإســـرائيليين إلى الشـــعور بالأمان، 

والاســـتمرار في حياتهم اليومية والاســـتمرار بالسفر إلى 

الشمال.

وعلى الرغم من أن عملية الجيش الإسرائيلي تقتصر في 

الوقت الحالي على الجانب الإســـرائيلي من »الخط الأزرق« - 

وهو خـــط الهدنة المعترف به دوليـــاً ويُعتبر الحدود بين 

إســـرائيل ولبنان بحكم الأمر الواقع - فإن الجيش أشار إلى 

أنه قد يتم تدمير أنفاق أخـــرى داخل لبنان أيضاً. وقال إن 

الجيش مســـتعد لجميع الاحتمالات، وأكد أن إنجاز تحييد 

الأنفاق لا يمكن أن يتم داخل الأراضي الإسرائيلية فقط.

وأعلن الجيش الإســـرائيلي أنه استدعى عدداً صغيراً من 

جنود الاحتياط، في الوقت الذي يســـتعد فيه لرد انتقامي 

محتمـــل من قبل حـــزب الله علـــى عملية كشـــف الأنفاق 

الهجومية وتدميرها. وقال الجيش انه يعتقد أنه تم حفر 

هذه الانفاق لأهـــداف هجومية، خلافـــا للأنفاق والملاجئ 

تحت الارض التي اســـتخدمها حزب اللـــه خلال حرب لبنان 

الثانية )2006(، التي كانت عبارة عن إجراءات دفاعية عامة. 

في الوقت الذي دافع فيه المقربون من رئيس الحكومة 

بنيامين نتنياهو عن عملية »درع الشـــمال« العســـكرية 

التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي منذ نحو أسبوعين ضد 

الأنفـــاق الهجومية لمنظمة حـــزب الله، أبدت أصوات من 

المعارضة دهشـــتها من توقيت هذه العملية، وتساءلت 

فيمـــا إذا كان الهـــدف الرئيســـي منها هـــو توفير درع 

لرئيس الحكومـــة لحمايته من الانتقادات الموجهة إليه 

علـــى خلفية تراجعه أمام حركة »حماس« في قطاع غزة؟، 

وبالتزامن مع نشـــر توصيات جديدة للشرطة بمقاضاته 

في قضايا فساد.

وقال اللواء احتياط يعقوب عميدرور، الرئيس الســـابق 

لمجلس الأمـــن القومي، في نهاية الأســـبوع الفائت، إن 

عملية »درع الشـــمال« تحققت بفضـــل إنجاز تكنولوجي 

جنباً إلى جنب مع جمع معلومات استخباراتية تفصيلية، 

 لغـــز الأنفاق على مهـــل، وبعد أن 
ّ

جرى بواســـطتها حل

هم منهـــا أنها إذا 
ُ
عرضـــت الجهات العســـكرية خطة ف

فذت كما يجب ستحقق النتيجة المنتظرة. وكان الهدف 
ُ
ن

اقتلاع »المكون الإضافي« الذي بناه حزب الله اســـتعداداً 

لقتال ضد إسرائيل، وكان من المفترض أن يشكل مفاجأة 

كبيرة في الحرب، وهو قدرة الهجوم على الجبهة الخلفية 

لقوات الجيش الإسرائيلي.

وبـــرأي عميـــدرور فـــإن نية حـــزب الله كانـــت مزدوجة: 

الســـيطرة على مناطق مشـــرفة لإثارة فوضى كبيرة داخل 

أراضي إسرائيل - كي تضطر قوات الجيش الإسرائيلي التي 

تقاتل في مواجهـــة المنظومات المعقدة التي بناها حزب 

الله إلى التوجه إلى الخلف. وما لا يقل أهمية بالنســـبة إلى 

الحزب السيطرة على مستوطنة وخطف أكبر عدد ممكن من 

المواطنين. هكذا في نهاية القتال سيبقى الفشل مخيماً 

فترة طويلة، لأن مفاوضات إطلاق المخطوفين ستســـتغرق 

وقتاً طويلًا وستجعل إسرائيل تركع. 

وأكد أن العملية التي تجري في الشـــمال ســـتزيل هذا 

الخطر. وســـيضطر حزب الله إلى دراسة خطواته من دون 

خدعة يخرجها مـــن جعبته. ومـــع أن الصواريخ الكثيرة 

)بعضها دقيق( ما تزال تشـــكل التهديـــد المركزي من 

ناحيتـــه، وقدرته علـــى الدفاع عن الجنـــوب اللبناني لم 

تتضـــاءل، لكن مـــن دون الورقـــة الرابحة التـــي كان من 

المفترض أن تكون مفتاحاً لتحقيق نجاح على مســـتوى 

مختلف، فإن حـــزب الله هو في وضع أدنى بكثير. وبذلك 

ـــص احتمال 
ّ
ازداد احتمـــال أن يصبح أكثـــر حذراً، وتقل

نشوب حرب بمبادرة منه في المستقبل القريب.

وأشار إلى أن عملية »درع الشمال« تطرح أسئلة معقدة 

تتعلـــق بمبادرة إســـرائيل واســـتعدادها لخوض »حرب 

وقائيـــة« لمواجهـــة الخطر الجـــاري بناؤه أمـــام أعينها. 

ورأى أنـــه في المجال النـــووي كانت هنـــاك وجهة نظر 

معروفة في إســـرائيل مسماة »عقيدة بيغن«، وهي التي 

اســـتخدمها رئيس الحكومة الســـابق مناحيم بيغن في 

هجومـــه على المفاعل النووي في العراق. كما اســـتخدم 

رئيس الحكومة إيهود أولمرت وجهة النظر هذه )2007( 

عندمـــا قرر مهاجمة المفاعل في ســـورية. وفي مواجهة 

قوة تقليدية خاضت إســـرائيل مرة واحدة »حرباً وقائية« 

هـــي عملية قادش )1956( التي بادر إليها رئيس الأركان 

موشـــيه دايـــان قبـــل أن تتخطى قوة الجيـــش المصري 

قـــدرات الجيش الإســـرائيلي. وهذه المعركـــة الناجحة 

منحـــت إســـرائيل 11 عاماً من الهدوء النســـبي، في فترة 

صعبـــة ركزت فيهـــا الدولـــة جهودها على اســـتيعاب 

الهجـــرة الكبـــرى التي وصلت قبـــل العمليـــة، وفي بناء 

بنيتها التحتية الاقتصادية والعسكرية.

ولفت عميدرور إلى أن إســـرائيل سمحت لحزب الله بأن 

يتعاظم إلى ما لا نهاية، وأن يحصل على أفضل الصواريخ 

من إنتاج إيران وسورية، وحتى من إنتاج روسيا، ونشرها. 

ومع أن إســـرائيل تحدثت بصوت عال جداً بعد الانسحاب 

الأحـــادي الجانب من لبنان )أيـــار 2000( وبعد حرب لبنان 

ح حزب 
ّ
الثانية في 2006، لكنها لم تفعل شيئاً لوقف تسل

الله في لبنان. وفقط عندما نقلت سورية وإيران تحت غطاء 

فوضى الحرب الداخلية في ســـورية، التي بدأت في 2011، 

سلاحاً متطوراً إلى التنظيم الإرهابي، قررت إسرائيل منع 

ذلك بالقوة، لكن سياسة عدم التدخل في لبنان استمرت.

وختـــم هذا المســـؤول العســـكري الســـابق: هل هذه 

العملية التـــي تتركز في مراحلها الأولـــى داخل أراضي 

إســـرائيل، يمكـــن أن تؤدي إلـــى تدهور عابـــر للحدود؟ 

بالتأكيد، ســـواء عن قصد أو عن طريـــق الخطأ. لكن أيضاً 

حتى لو بقيت الأعمال داخل أراضي إسرائيل، إذا استمرت 

العمليـــة وألحقت ضرراً بأرصـــدة كبيرة تابعـــة للحزب، 

وبكرامة الحزب، فإنهـــا يمكن أن تؤدي إلى رد عنيف من 

جانبه. صحيح أن احتمالات ذلك ليســـت كبيرة حتى الآن، 

لكن هذا يجب أن يشكل فرضية عمل الجيش الإسرائيلي 

وأن يحـــدد درجة جهوزيته. ويطرح هذا الوضع الســـؤال 

التالـــي: إلى أي مدى الجيش مســـتعد لأن يذهب للمسّ 

بقدرة حزب الله، وهل »هجـــوم وقائي«، أي عملية كبيرة 

طـــرح على جدول الأعمال بعد نجاح 
ُ
في لبنان، يمكن أن ت

تحييد الأنفاق؟. 

ورأى المقدّم مئير إيندور أن ما أسماه »هروب إسرائيل 

من جنـــوب لبنان« هو الـــذي خلق تهديداً اســـتراتيجياً 

متواصلًا برعاية إيرانية في الجبهة الشمالية.

وكتـــب إينـــدور أمس: صـــدق معارضو الانســـحاب من 

فه الجيش 
ّ
لبنان حين حـــذروا من أن الفراغ الذي ســـيخل

الإســـرائيلي وراءه هناك سرعان ما سيمتلئ بقوات حزب 

اللـــه. لكن حتى هؤلاء لم يكونوا يتوقعون هذه الكميات 

الهائلـــة من الصواريخ طويلة المـــدى والقذائف قصيرة 

المدى التي ستملأ كل منطقة »الحزام الأمني«. فقد أصبح 

هـــذا الحزام منطقـــة تجميع وانتظام وانطلاق بالنســـبة 

لمخرّبي حزب اللـــه، كمبعوثين للإيرانيين، في طريقهم 

إلى »احتلال تل أبيب«، على حد تعبيرهم، وشمال الجليل. 

ولم يتوقع هـــؤلاء، بالتأكيد، هذه الأنفـــاق الذكية التي 

أعـــدّت لنقل قوات الكومانـــدوز التابعة لحـــزب الله إلى 

داخل الأراضي الإســـرائيلية. وحتـــى عندما انكب إيهود 

باراك ويوسي بيلين، مهندسا الانسحاب من جنوب لبنان، 

علـــى التخطيط له، لم يتوقع حتـــى المعارضون لهما أن 

يضع حزب الله خططا لاحتلال أجزاء من إسرائيل. وأقصى 

ما كان في تقديرات هؤلاء هو استئناف عمليات القصف 

على مدينة كريات شمونه ومنطقة شمال الجليل. 

وبرأيــــه فإن إســــرائيل على عتبة مرحلة أخــــرى، وعليها أن 

تفهم أنها بحاجة ماســــة إلى »أحزمة أمنيــــة« ثابتة ودائمة 

عند حدودها المرشــــحة للانفجار على الدوام. وشدّد على أنه 

»بدلًا من تحصين أنفســــنا بجدران من الإسمنت، تحت الأرض 

وفوقها، ينبغي علينا العودة إلى سياسة السيطرة على حزام 

أمني في الشــــمال، كي نطرد من هناك عشرات آلاف منصات 

إطلاق الصواريخ التي تهدد شمال إسرائيل ووسطها«.  

أحزاب المعارضة: درع واق لنتنياهو!
مع أن أحزاب المعارضة الإسرائيلية أعربت عن تأييدها 

لعملية »درع الشـــمال« العســـكرية إلا إنه سُمعت بينها 

أصـــوات أبـــدت دهشـــتها من توقيـــت هـــذه العملية، 

وتساءلت فيما إذا كان الهدف الرئيسي منها هو توفير 

درع لرئيس الحكومة نتنياهـــو لحمايته من الانتقادات 

الموجهة إليه على خلفيـــة تراجعه أمام حركة »حماس« 

في قطاع غزة؟.

كما يواجه نتنياهو مشكلات قانونية، إذ أوصت الشرطة 

بتوجيه تهم فساد له ولزوجته سارة. ويؤكد البعض أنه 

اختـــار تدمير الأنفاق الآن لصرف الأنظار عن هذه التهم 

أيضاً. 

واتهمت زعيمة المعارضة الإسرائيلية عضو الكنيست 

تسيبي ليفني )»المعسكر الصهيوني«( رئيس الحكومة 

بالتهويل في قضية اكتشـــاف الأنفاق. وقالت إنها في 

حين تثمّن اكتشـــاف الجيش الأنفـــاق وتدميرها، فإنه 

يجب إبقاء العملية ضمن حجمها الحقيقي.

وقالت »نحن لســـنا في وضع يتواجد فيه جنودنا خلف 

خطوط العدو. نحن نتحدث عن نشاط هندسي على أرض 

ضمن سيادة دولة إسرائيل«، واتهمت نتنياهو بتضخيم 

حجـــم حدث يتصـــل بالهندســـة الدفاعية إلـــى عملية 

عســـكرية دراماتيكية، وأكدت أن ذلك تم لســـببين: إما 

أن رئيس الحكومة يشـــعر بالهلع، أو أنه يريد أن ينشـــر 

الذعر لتبرير تصرفاته، أي تأخير الانتخابات، والتخلي عن 

سكان جنوب إسرائيل.

ووجه رئيس كتلة »المعســـكر الصهيوني« البرلمانية 

عضو الكنيســـت يوئيل حسون رســـالة إلى رئيس لجنة 

الخارجية والأمن البرلمانية عضو الكنيســـت آفي ديختر 

)الليكـــود( كتب فيها: »إن المعارضـــة تطلب أجوبة، هل 

هذه عملية درع الشـــمال أم عملية درع واق لنتنياهو؟«. 

وأضاف حســـون: »هل توقيت هذه العملية أتى من قبيل 

المصادفـــة، أم أنه توقيت مشـــبوه يهـــدف إلى صرف 

الأنظـــار عن الملف 4000 من أجـــل تعزيز صورة نتنياهو 

بصفته حامي حمى أمن إسرائيل وسكانها؟«.

وقال رئيس كتلـــة »يوجد مســـتقبل« البرلمانية عضو 

الكنيست عوفر شيلح إن نتنياهو يحاول أن يزرع الخوف 

في أوساط الرأي العام الإسرائيلي كي يصرف الأنظار عن 

شبهات الفساد التي تحوم حول رئيس الحكومة.

وأكد عضـــو الكنيســـت عومر بـــار- ليف )»المعســـكر 

الصهيوني«(، رئيس اللجنة البرلمانية الفرعية لشـــؤون 

جهوزيـــة الجيش الإســـرائيلي للحـــرب، أن عملية »درع 

الشـــمال« مهمة للغاية، لكنه في الوقت عينه أشـــار إلى 

أنها تشـــكل بالنســـبة إلى نتنياهو حجة لتبرير تراجعه 

أمام حركة »حماس« قبل عدة أسابيع. 

أما عضو الكنيســـت حاييم يلين )»يوجد مســـتقبل«(، 

الذي أشغل في السابق منصب رئيس المجلس الإقليمي 

أشكول المحاذي لقطاع غزة، فقال إنه لا يجوز إطلاق اسم 

عملية عســـكرية على »درع الشـــمال«، غير أن إطلاق مثل 

هذا الاســـم عليها جاء للتغطية علـــى تلكؤ الحكومة في 

القيام بأي عملية عســـكرية ردّاً على إطلاق 1000 صاروخ 

من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

الـمـقـربـون مـن نـتـنـيـاهــو: 

ص احتمال نشوب حرب بمبادرة من حزب الله في المستقبل القريب!
ّ
عملية »درع الشمال« تقل

*المعارضة: الهدف الرئيسي من العملية هو توفير درع لرئيس الحكومة لحمايته من الانتقادات الموجهة إليه 
على خلفية تراجعه أمام حركة »حماس« وبالتزامن مع نشر توصيات جديدة للشرطة بمقاضاته في قضايا فساد*
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” الاقتصـــادي

تقرير: 365 من الآبار 
الجوفية ملوثة!

*الآبار الجوفية تضمن أكثر من %40 
من  استهلاك المياه في إسرائيل*

بيّن تقرير جديد لســـلطة المياه الإســـرائيلية أن 365 

بئـــرا من آبار المياه الجوفية تشـــهد تلوثا، إلا أن الادعاء 

هو أن القسم الأكبر منها لا يشكل خطرا على الجمهور. 

ويأتي هذا التقرير الجديد في ظل أزمة مياه متعاظمة 

في إســـرائيل، وفي ظل خطر شديد على مستقبل بحيرة 

طبريا، التي هبطت إلى أدنى مســـتوى لها منذ ســـنوات 

طويلـــة، وهي أزمة تؤكد من جديد فشـــل كل الحكومات 

في العمل على مواجهة خطر نقص المياه، وبشكل خاص 

زيادة كميات تحلية المياه وإعادة تكرير المياه العادمة 

للصناعة والزراعة. 

ويقول تقرير سلطة المياه إنها أجرت فحصا لآبار المياه 

الجوفية المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد، وتبين وجود 

365 بئرا مصابة بالتلوث بهذا القدر أو ذاك. وأكد أن أشد 

حالات التلوث هي الموجودة عند الســـاحل، وبقدر كبير 

في منطقة مدينة الرملة، جنوب مدينة يافا، وأن مصانع 

كبرى ســـاهمت في هـــذا التلوث. وكانت ســـلطة المياه، 

والجهات المسؤولة بهذا الشأن، قد أغلقت في السنوات 

الأخيرة العديد من الآبار الجوفية، بســـبب التلوث، الذي 

من مسبباته أيضا انخفاض مستويات المياه فيه. 

وتشكل الآبار الجوفية أكثر من 40% من حجم استهلاك 

مياه الشـــرب والزراعة في إسرائيل. ففي العام 2017، تم 

اســـتهلاك 3ر2 مليار متر مكعب من الميـــاه، من بينها 

940 مليـــون من الآبار الجوفيـــة، و600 مليون متر مكعب 

مـــن تحلية المياه، و400 مليون متـــر مكعب من الينابيع 

والوديـــان، ومن بحيرة طبريا، التي توقف ســـحب المياه 

منهـــا في الآونـــة الأخيرة. في حيـــن أن 360 مليون متر 

مكعـــب تم ضمانها للزراعة والصناعـــة من إعادة تكرير 

المياه العادمة.

وحســـب تقرير ســـلطة المياه، فإن 265 بئرا جوفيا، من 

أصـــل الآبار الــــ 365 التي يوجد تلوث فيها، كان ســـبب 

تلوثها من الوقود، بينمـــا كان مصدر تلوث الآبار الـ 100 

الأخرى من التلوث الصناعي والنفايات. 

ويقول أســـاف بن نيريا، مســـؤول الميـــاه في منظمة 

»إنســـان وطبيعة وقانون«، التي تعنى بشـــؤون البيئة، 

»إن الخطر الكبير على الصحة يكمن في أن غازات ســـامة 

تتســـرب من المياه الجوفية الملوثة، إلى ســـطح الأرض، 

وقد يستنشـــقها الجمهور. كذلك فـــإن الخطر الآخر هو 

أن المياه الجوفية تســـتخدم أيضا للتعويض عن نقص 

المياه في سنوات محل«. 

وقالت ســـلطة الميـــاه إن الخطر على صحـــة الجمهور 

يكمن في تلوث 156 بئرا، من أصل الآبار الـ 365 الملوثة، 

وإن الســـلطة تقوم بأعمال إصلاح وإعـــادة تأهيل لـ 120 

بئرا. 

ويضيف بن نيريا أن التلوث من الوقود يمتد إلى مئات 

الأمتار من مصدر التلوث الأســـاس، أما التلوث الصناعي 

فإنه يتمدد إلى مســـافات أبعد، ومنه ما وصل إلى بعد 6 

ث. كيلومترات، عن مكان المصنع الملوِّ

ويقول خبراء إن التلوث الذي يتحدث عنه تقرير سلطة 

الميـــاه لم يطرأ في الآونة الأخيـــرة، بل هو نتيجة عملية 

تلويث تراكمية، قائمة بشـــكل خاص منـــذ نحو 20 عاما 

وأكثر، قبل أن تتطور عملية الكشـــف عن التلوث، وأيضا 

قبل ســـن أنظمة مشـــددة لمنـــع التلوث. لكـــن التقرير 

الجديد يكشـــف عجز الحكومات، وبضمنها الحالية، عن 

ملاحقة ظاهرة التلوث، ومحاصرة أسبابها ومنعها.

وتظهر هذه القضية في الوقت التي تستفحل فيه أزمة 

مخزون المياه في إســـرائيل، على ضوء التراجع الحاد في 

مخزون المياه الطبيعية، في ظل شح الأمطار في السنوات 

الأخيرة، وتزايد أعداد السكان. وكانت إسرائيل قد لمست 

أزمة المياه لديها منذ نهاية ســـنوات التسعين ولاحقا، 

وتلكأت كل الحكومات في إقرار مشـــاريع لإقامة محطات 

تحلية مياه، لمختلف الأســـباب، منهـــا ارتفاع الكلفة، أو 

الأضـــرار المتوقعة للطبيعة، نتيجة عمل هذه المحطات. 

وبعد جدل دام سنوات توجد حاليا خمس محطات تحلية 

لمياه البحر، لكنها لم تعد تكفي للمستقبل القريب.

وكانت إســـرائيل تعتمد حتى قبل ثلاثة عقود بدرجة 

كبيرة على مياه بحيـــرة طبريا، التي كانت تضمن ما بين 

25% وحتـــى 30% من احتياجـــات المياه في البلاد كلها، 

لكن منذ مطلع ســـنوات التسعين بدأ مستوى المياه في 

البحيرة يتراجع بوتيرة عالية، وفي غالب سنوات العقود 

الثلاثة الأخيـــرة تكون البحيرة أقل من مســـتوى المياه 

المحـــدد لها، بما بين 3 أمتار وحتى ما يلامس 5 أمتار، ما 

يهدد البحيرة لاحقا بالجفاف، أو بارتفاع نســـبة الملوحة 

فيهـــا، رغم أنها تتميـــز بكونها بحيرة الميـــاه العذبة. 

كذلك فإن مخزون المياه فـــي الآبار الجوفية، إن كان في 

جبال الشـــمال ومنطقـــة القدس، أو الجبـــال القريبة من 

الســـاحل، تراجعت هي أيضا في السنوات الأخيرة، وفي 

عدد منها توقف سحب المياه.   

ويقـــول تقرير لصحيفـــة »ذي ماركـــر« الاقتصادية إن 

التراجـــع في مخزون مياه بحيرة طبريا ســـاهم فيه أيضا 

تراجع مســـتوى الميـــاه في نهر الأردن مـــن منابعه في 

ســـورية ولبنان، ومن أبرز مسببات هذا شح كميات الثلوج 

السنوية على جبل الشيخ، الذي كانت ترتفع الثلوج على 

قمته في موسم الشـــتاء إلى 10 أمتار، وعند سفوحه إلى 

5 أمتار، بينما في الســـنوات الأخيـــرة فإن كميات الثلوج 

أصيحت أدنى بكثير مما ذكر.

وحسب توقعات ســـلطة المياه الإسرائيلية فإنه حتى 

العـــام 2040 ســـتكون 70% من المياه المســـتهلكة في 

إســـرائيل مياهـــا »صناعية«، بمعنى ليســـت من مخزون 

المياه الطبيعي، وهذا بحد ذاته بدأ يطرح أســـئلة جدية 

في دوائر الحكم ذات الشـــأن، وأيضا لدى مختصين، ومن 

بين أبرز الأســـئلة المطروحة مـــدى تأثير هذا على صحة 

الجمهور، وعلى جودة البيئة، وصولًا إلى سعر كلفة هذه 

المياه.

قالـــت التقاريـــر الصـــادرة في مطلـــع هذا الأســـبوع إن 

الحكومة الإســـرائيلية تســـعى إلى سلســـلة إجراءات من 

شـــأنها أن تؤجل موجة الغلاء القريبـــة، المتوقعة بدءا من 

مطلـــع العام الجديد المقبـــل، 2019، إلى ما بعد الانتخابات 

البرلمانية المقبلة، إذ أن موجة الغلاء هذه تأتي في الوقت 

الأكثر حرجا لحكومة بنيامين نتنياهو في عام الانتخابات. 

والإجراءات التي يجري الحديث عنها هي تعويض مرحلي 

لأصحاب المخابز، للجم ارتفاع أسعار الخبر، وإجراءات للجم 

ارتفاع أســـعار الكهرباء، ما سينعكس مباشرة على أسعار 

المياه، بمعنى ليســـت إجراءات جذرية من شأنها أن تمنع 

الغلاء كليا. 

وتعصـــف بالشـــارع الإســـرائيلي، فـــي الأيـــام الأخيرة، 

الأنبـــاء التي تصدر تباعا، وتعلن عن ارتفاعات في أســـعار 

البضائع والخدمات الأساســـية، بنسب لم يشهدها الشارع 

الإســـرائيلي منذ سنوات، وبشـــكل خاص، منذ العام 2011، 

الذي شـــهد في صيفه حملة احتجاجات شعبية على كلفة 

المعيشة. والصخب أساسا يعود إلى أن الحديث عن موجة 

غلاء عامة، تبدأ من المياه والكهرباء، وكذلك من المنتوجات 

الغذائية الأساسية، مثل الخبز ومنتوجات الحليب وغيرها.

ويجري الحديـــث عن أن موجة الغلاء الكبرى ســـتبدأ في 

الأيام الأولى مـــن العام المقبل 2019، مثل ارتفاع أســـعار 

الكهرباء بنســـب مختلفة تتراوح ما بين 5ر6% وحتى %8. 

في حين ســـترتفع أســـعار المياه بالمعدل بنحو 6%. وكان 

هذان الإعلانان المتلاحقان ســـببا مركزيا في الاحتجاجات 

التي بدأت تصدر أصواتا وليس أفعالا حتى مطلع الأسبوع 

الجاري، في حين تهدد أطر شـــعبية وحزبية بشـــن معركة 

احتجاجات شـــعبية ضد موجة الغلاء، التـــي توجه أصابع 

الاتهام بشأنها إلى الحكومة. 

لكن الغلاء ســـيطال تقريبا كافة نواحي السوق، وبشكل 

خاص المواد الغذائية، التي تشهد منذ مطلع العام الجاري 

ارتفاعا زاحفا في الأســـعار. فبعد ارتفاع أســـعار منتوجات 

الحليـــب لدى الشـــركات الكبرى في منتصـــف هذا العام، 

بنسب تتراوح ما بين 5ر2% وحتى 5ر4%، فإن الحديث يدور 

الآن عن ارتفاع آخر، وبنسب مشابهة. 

كذلك أعلنت شـــركة المواد الغذائية الإسرائيلية الأكبر 

»أوسم« عن عزمها رفع أسعار عدة منتوجات لديها بنسب 

مختلفة، لكنها في محيط 5ر4%. وتقول التقارير إن شركات 

صغيرة كثيرة تنتظر الشركات الاحتكارية لتقول كلمتها، 

بمعنى رفع الأسعار، لتتبعها بخطوة مماثلة، بمعنى أنه لم 

تعد هناك منافسة في الأسعار.

وتقول التقاريـــر الصحافية الاقتصاديـــة إنه في مطلع 

العـــام المقبل، بعـــد أيام، تكون ما لا يقل عن 10 شـــركات 

مواد غذائية، وهي الشـــركات الإسرائيلية الأكبر، منتجة أو 

مسوّقة، قد أعلنت عن رفع أسعار بضائعها.

ويدعي أصحـــاب الشـــركات الكبرى أن الســـبب في رفع 

الأســـعار هو الحكومة، التي لم تتخـــذ إجراءات للجم كلفة 

الإنتاج والتســـويق؛ ويدّعون أن نســـبة الأربـــاح الصافية 

لشـــركات قطاع المـــواد الغذائية، تتراوح مـــا بين 7% إلى 

8%، وهي نســـب أرباح متدنية، حسب زعمهم، مقارنة مع 

معدلات الأرباح في العالم. كما يدّعون أن ارتفاع الأســـعار 

في المواد الغذائية ناجم أيضا عن نسبة القيمة المضافة، 

17%، وهـــي مـــن أعلى النســـب على المـــواد الغذائية في 

العالم.

وكما هو معروف فإن ضريبة القيمة المضافة موحّدة في 

إسرائيل، وتسري على كافة البضائع، باستثناء الخضراوات 

والفواكـــه المعفية من هذه الضريبـــة، في حين أن الكثير 

مـــن دول العالم إما أنها تعفي المـــواد الغذائية من هذه 

الضريبة، أو أنها تفرضها بدرجة أقل. ويقول مسؤولون في 

الشـــركات الكبرى إن من بين مسببات ارتفاع كلفة الإنتاج 

ارتفاع الحد الأدنى من الأجر بنسبة 30% في غضون عامين. 

كذلك يطرح أولئك المســـؤولون القضيـــة المزمنة، التي 

طرح فيها مســـألة أسعار 
ُ
تثور بشـــكل خاص في كل مرّة ت

المـــواد الغذائيـــة، وهي كلفة ضمان »الحـــلال اليهودي«، 

التي تؤكد الكثير من الأبحاث، على مر السنين، أنها تقف 

وراء 20% من ارتفاع كلفة المواد الغذائية بشكل عام، وفي 

30% في أسعار اللحوم بشكل خاص.

وهـــذه احـــدى القضايـــا الملتهبة، التـــي واجهتها كل 

الحكومة الإسرائيلية تسعى لإجراءات تؤجل موجة الغلاء إلى ما بعد الانتخابات!
*ارتفاع الأسعار يطال الكهرباء حتى 8% والمياه حتى 6% ومواد غذائية أساسية بمعدل 5ر4% *موجة الغلاء تداهم الشارع لكن تضغط الحكومة 

في عام انتخابات *الإجراءات التي تعدها الحكومة لا تعالج الأسعار بشكل جذري بل تؤجل موجة الغلاء لبضعة أشهر أو لعام واحد*

الغلاء في إسرائيل: أسباب بنيوية.

الحكومات الإسرائيلية على مر السنين، لكن الحديث عنها 

بات أوســـع في الســـنوات الأخيرة. وقد نجـــح المتدينون، 

وخاصـــة »الحريديـــم«، في إحباط سلســـلة مـــن الإجراءات 

الحكوميـــة ومشـــاريع القوانيـــن، التي ســـعت إلى خفض 

كلفة الحلال، وكســـر احتكار المؤسسة الدينية المتشددة 

لشهادات الحلال. 

الحكومة تسارع إلى إجراءات
كما ذكر، فإن الحكومة، وخاصة وزارتي المالية والاقتصاد، 

تســـعى إلى إجراءات من شـــأنها أن تلجم بعض الأســـعار 

المهـــددة بالارتفاع، وخاصة الميـــاه والكهرباء. فهذا يُعد 

ملفا ملتهبا فـــي وجه وزير المالية موشـــيه كحلون، زعيم 

حزب »كولانو )كلنا(«، ومعـــه وزير الاقتصاد من حزبه، إيلي 

كوهين، المســـؤول المباشر عن الصناعة والتجارة، ومعهما 

أيضا وزير البناء والإســـكان مـــن ذات الحزب، يوآف غالانت. 

وهذا يعني أن المتضرر الأول في الحكومة من موجة الغلاء 

العامة، التـــي بضمنها اســـتمرار ارتفاع أســـعار البيوت، 

هـــو حزب »كولانو«، الذي قد يواجه ســـهاما في الانتخابات 

المقبلة تتهمه بالفشل الاقتصادي. لكن لا يمكن أن يكون 

بنياميـــن نتنياهو، الـــذي يقف علـــى رأس الحكومة، وهو 

المسؤول الأول عن السياســـة الاقتصادية، بعيدا عن هذه 

الســـهام، إذ أنه لطالما تفاخر على مدى السنين بسياسته 

الاقتصادية.

لكن الأنظار ســـتتجه فـــي هذه المرحلة إلـــى مدى نجاح 

حملـــة الاحتجاجـــات الشـــعبية، في حال اندلعـــت، خاصة 

وأن اســـتطلاعات الرأي العام ما تـــزال تمنح قوة أكبر لحزب 

الليكود والائتـــلاف الحاكم. كذلك فـــإن حملة احتجاجات 

كهذه ستتأثر لا محالة من المنافسة الحزبية التي احتدت 

أكثر في الأشهر الأخيرة أمام الأجواء الانتخابية التي باتت 

تطغى على المشهد السياسي.

كذلـــك فإن الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية، بين اليهود 

وحدهـــم، ومن دون »الحريديم«، تبقـــى بالمجمل أقرب إلى 

النســـب القائمة في الدول الأوروبية المتطورة، ما يعني أن 

الغالبية الســـاحقة في هذا الجمهور تبقى ضمن الشرائح 

العليا من الطبقة الوسطى، ما قد يؤثر على زخم الاحتجاجات 

الشعبية في حال اندلاعها في هذه المرحلة.  

وبحسب التحليلات الاقتصادية، التي انتشرت في الأيام 

الأخيرة، فإن الحديث عن رفع أسعار الكهرباء بما بين 5ر%6 

إلى 8%، هو من أبرز الأســـباب التي ســـاهمت في الحديث 

عن رفع أســـعار المياه بمعدل 6%، وأيضا رفع أسعار الخبز 

الأساسي بمعدل 4ر%3.

ومن بين الإجـــراءات التي تحدثت عنها مصادر الحكومة، 

عرض وزير الاقتصاد إيلي كوهين على أصحاب المخابز دفع 

تعويـــض بقيمة 18 مليون شـــيكل )8ر4 مليون دولار(، من 

أجل منع رفع أســـعار الخبز الأســـاس. إلا أن أصحاب المخابز 

ليسوا متحمســـين لهذا العرض، ويطالبون برفع القيود عن 

باقي أصناف الخبز، بشـــكل يضمن رفع أســـعارها بنســـب 

أعلى، ما يعوّض عن رفع أســـعار الخبز الأساس الخاضع كليا 

للرقابة الحكومية. 

وقالت مصادر في وزارة المالية إن وزيرها موشيه كحلون 

يبحث مع المســـؤولين المختصين في وزارته بشأن تغيير 

تركيبة الحســـابات التي تحدد أســـعار الكهرباء، بشـــكل 

يلجم رفع الأســـعار، وتكون بنســـبة أقل. كذلك فإن كحلون 

يعتزم إصدار قرار يمدد فيه فترة تخفيضات جمركية على 

سلســـلة من البضائع الكهربائية، إلـــى نهاية العام 2019، 

بكلفة إجمالية للخزينة العامة تصل إلى 5ر1 مليار شيكل، 

بما يعادل تقريبا 400 مليون دولار.   

وتثير مســـألة رفع أســـعار الكهرباء غضبا بشكل خاص، 

فقـــد تم وعد الجمهور الإســـرائيلي، بعد اكتشـــاف حقول 

الغاز الضخمة في البحر الأبيض المتوســـط، التي سيطرت 

عليها إســـرائيل، بخفض أســـعار الكهرباء، في سعي لصد 

الاحتجاجـــات علـــى منح الحكومـــة هذه الحقـــول لاحتكار 

حيتان مال كبار. إلا أنه يتضح أن الغاز الذي تشتريه شركة 

الكهرباء الإسرائيلية من هذه الحقول أعلى بأربعة أضعاف 

من سعره في العالم، وأعلى بذات القدر مما تبيعه شركات 

الغاز لدول أخرى، مثل الأردن ومصر ودول أوروبية.

غيـــر أن مســـؤولين فـــي وزارة المالية يدّعون أن ســـعر 

الكهربـــاء للمســـتهلك تتداخل فيه عـــدة مركبات، وليس 

فقط ســـعر مواد الطاقة المنتجة للكهرباء، ولذا فإن الوزارة 

تسعى إلى »تحسين« التركيبة التي تحدد أسعار الكهرباء، 

بهدف لجـــم الارتفـــاع أو حتـــى إلغائه. وتعتقد أوســـاط 

حكومية أنه في حال تم لجم رفع أســـعار الكهرباء وبالتالي 

المياه، فإن من شأن هذا لجم ارتفاع أسعار أخرى، وبضمنها 

المواد الغذائية الأساسية.  

التضخم المالي يتراجع
وكانـــت مكتب الإحصـــاء المركزي قد أعلـــن في منتصف 

الشـــهر الجاري أن التضخم المالي سجل في شهر تشرين 

الثاني الماضي انخفاضا بنسبة 3ر0%، وهو ذات الانخفاض 

الذي تم تســـجيله في ذات الشهر من العام الماضي 2017. 

وجاء التراجع انعكاسا لتراجع أسعار موسمية.

وبهذا يكون التضخم المالي منذ مطلع العام الجاري 2018، 

قد ســـجل ارتفاعا بنسبة 1ر1%، في حين سجل التضخم في 

الأشهر الـ 12 الأخيرة ارتفاعا بنسبة 2ر1%. لكن هذه النسب 

تبقى في الحد الأدنى من الهدف، وهو 1% إلى 3%. وحسب 

التقديرات، فإن التضخم المالي في الشـــهر الأخير الحالي 

من هذا العام ســـيتراوح ما بيـــن 0% إلى انخفاض طفيف، 

بفعل تراجع أســـعار الوقود بنســـبة 2ر7%، وتراجع أسعار 

موســـمية، وبدء حمـــلات التخفيضات في قطـــاع الملابس 

والأحذية الشـــتوية. وهذا يعنـــي أن اجمالي التضخم في 

العام الجاري ســـينتهي قريبا من توقعات بنك إســـرائيل، 

بأن يكون في محيط 8ر%0. 

واللافت أن هذا العام، وخلافا للأعوام الأربعة التي سبقت، 

لم تشهد الأشـــهر الـ 11 السابقة سوى تراجع التضخم في 

شـــهرين فقط، في الشهر الأول والشـــهر الماضي، بينما 

الارتفاعات الشـــهرية كانت متفاوتة. وحســـب التقديرات 

فـــإن إجمالي التضخم في الشـــهرين المتبقيين ســـيكون 

»سلبيا«. 

وكان بنك إســـرائيل قد فاجأ، في نهاية الشهر الماضي، 

برفـــع الفائدة البنكية من 1ر0% إلى 25ر0%، وذلك لأول مرة 

منذ العام 2011، وبعد أن اســـتمرت الفائدة المتدنية فترة 

45 شـــهرا متواصلا. وبحســـب التقديرات، فإن البنك أقدم 

علـــى رفع الفائدة كخطوة اســـتباقية لموجة الغلاء العامة، 

التي باتت على الأبواب، عدا عن الارتفاعات التي شـــهدتها 

السوق في الأشهر الأخيرة.

حذرت منظمة التعاون بين الدول المتطورة OECD من 

زيادة العجز المالي في الموازنة الإسرائيلية العامة، ما 

سيؤدي حتما إلى رفع قيمة الدين العام، مقارنة بحجم 

الناتج العام. وخفضت بشكل طفيف تقديراتها للنمو 

الاقتصادي الإســـرائيلي، للعام الجاري، من 7ر3% إلى 

6ر3%. وهذا في حين قال مســـؤولون في وزارة المالية 

إن العجز في الموازنة العامة ســـيكون مع نهاية العام 

الجاري ما بين 3% إلى 2ر3%، بدلا من نسبة 9ر2% التي 

حددتهـــا الحكومة، في حين أن العجز بلغ حتى نهاية 

تشرين الثاني 5ر%3.

فقد ســـجل العجز في الموازنة العامة، في الأشـــهر 

الـ 12 الماضية، نســـبة 5ر3% مـــن إجمالي حجم الناتج 

العام، بتراجـــع طفيف عما كان حتى نهاية تشـــرين 

الأول، وسط مؤشرات إلى أن العجز سيتجاوز في نهاية 

العام الجاري 2018 هذه النسبة، إذا لم تسارع الحكومة 

في اتخاذ إجراءات لاجمة، خاصة وأن نسبة العجز التي 

على أساسها تم اعداد ميزانية 2018، كانت 9ر%2. 

وكان الهدف الأســـاس للعجز فـــي الموازنة العامة 

في العـــام الجـــاري 2018 هو نســـبة 1%، وفق مخطط 

اقتصادي سابق، إلا أن الحكومة الحالية رفعت السقف 

إلى 9ر2% من الناتج العام. وقد ابتعدت إســـرائيل في 

الســـنوات الأخيرة، وبالذات ابتداء من العام 2012، عن 

سقف العجز في الموازنة العامة، وكانت كل واحدة من 

الحكومات تزيد صرفها في الشـــهرين الأخيرين، كي 

تصل إلى العجز المحدد، وقســـم كبير من الميزانيات 

كان يتحـــول أساســـا إلـــى وزارة الدفـــاع، بمعنى إلى 

ميزانية الجيش الشـــرهة التي تطلب سنويا إضافات 

بمليارات الشواكل.

وحســـب تقارير وزارة المالية، فإن عاملين مركزيين 

قادا إلى هذا العجز في الموازنة، أولهما زيادة الصرف 

في الـــوزارات، وغالبيتها صرفـــت 101% من الميزانية 

المخططـــة، حتى نهاية تشـــرين الثانـــي )جزئيا من 

الموازنة(، بزيادة 1% عن تشـــرين الأول. وثانيا، هو أن 

جباية الضرائب لم تحقق إضافات تذكر، ففي السنوات 

الخمس الماضية ســـجلت مداخيل ســـلطة الضرائب، 

زيادة ســـنوية بنســـبة 6% بالمعدل، عمـــا هو مخطط، 

وكان هـــذا الفائض يتجه بمعظمه لتســـديد الديون، 

وتقليص حجم المديونية من الناتج العام، ما عمل على 

تحسين درجة اعتماد إسرائيل في المؤسسات المالية 

العالميـــة، ما مـــن شـــأنه أن يخفض عليهـــا الفوائد، 

ويشجع الاســـتثمارات الأجنبية على الدخول أكثر في 

الاقتصاد الإسرائيلي.

وتقول OECD إنه بناء على أداء الحكومة الإسرائيلية 

الاقتصـــادي، فقد خفضـــت تقديراتها للنمـــو للعام 

الجـــاري، من 7ر3% إلى 6ر3%، وفي العام المقبل 2019، 

من 6ر3% إلـــى 5ر3%. أما في العـــام 2020، فقد أبقت 

المنظمـــة تقديراتهـــا عنـــد نمو أقـــل، 3ر3%. وقالت 

OECD إن من شـــأن ارتفاع العجز في الموازنة العامة 

أن يزيد حجم الدين العام، إلى نســـبة 6ر61% من حجم 

الناتج العام، بدلا من نسبة 4ر60% هبط اليها الاقتصاد 

الإسرائيلي مع نهاية العام 2017.

ودعت OECD الحكومة الإســـرائيلية إلى لجم زيادة 

الصرف الحاصلة فـــي ميزانيتها، باســـتثناء الصرف 

الذي من شأنه أن يدفع بعجلة النمو الاقتصادي.

في المقابـــل، قال مســـؤولون فـــي وزارة المالية إن 

إجمالـــي العجز في الموازنة العامة قد يصل مع نهاية 

العام الجاري، إلى نسبة 3% وحتى 2ر3%، بدلا من نسبة 

5ر3% التي كانت حتى نهاية الشهر الماضي، تشرين 

الثاني. في حين أن الســـقف الـــذي حددته الحكومة 

للعجز كان 9ر2%. وحسب حجم الناتج العام، فإن وزارة 

المالية تتحدث عن عجز إضافي عن السقف المحدد، بما 

بين 330 مليون إلى مليار دولار. وفي حال وصل العجز 

إلى 2ر3%، فإن حجم العجز الكلي سيكون في حدود 10 

مليارات دولار، في حيـــن أن الميزانية الإجمالية بلغت 

في العام الجاري في حدود 107 مليارات دولار. 

وحسب الوزارة، فإن خفض العجز القائم ليس ناجما 

عن تأجيل مدفوعـــات للعام المقبل، بـــل إن الحكومة 

ستنهي كل التزاماتها للعام الحالي حتى نهايته.

ر إسرائيل من مغبة زيادة العجز وتخفض تقديرات النمو الاقتصادي!
ّ
OECD تحذ

*المنظمة الدولية تخفض تقديرات النمو بقدر طفيف للعامين الجاري والمقبل وتتوقع نمواً أضعف في العام 2020 
*وزارة المالية تدعي تراجع العجز ليكون قريباً جداً من السقف الذي حددته الحكومة*
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قضـايـا وآراء

لمُعاينة الجُمهور
الفلسطينيون في الأرشيفات العسكرية الإسرائيلية

تأليف وإعداد: رونة سيلع      ترجمة: علاء حليحل

صـــدر عـــن
»   المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية »

بيني غانتس.. من العسكر إلى حلبة السياسة.

كتب برهوم جرايسي:

تبين في الأيام الأخيرة أن الرئيس الســـابق لهيئة أركان 

الجيش الإسرائيلي بيني غانتس )59 عاما( قد شرع في بلورة 

حزبه الجديـــد، الذي تحدثت عنه وســـائل الإعلام كثيرا في 

الســـنة الأخيرة، وحتى أنـــه بات لاعبا افتراضيـــا في غالبية 

الاســـتطلاعات التي ظهرت في الأشـــهر الأخيرة، وتبين أن 

حزبه قد يكون القوة الثانية في الكنيست بعد الليكود. لكن 

بين هذه الاستطلاعات الافتراضية والواقع الذي سيكون في 

مت 
ّ
فجر اليوم التالي للانتخابات، ثمة بون شاسع، حسبما عل

التجربة. كما أن بريق الجنرالات في الشـــارع الإســـرائيلي لم 

يعد كما كان في ســـنوات خلت، حينما كان يدخل إلى الحلبة 

السياسية جنرالات قادوا حروبا استراتيجية وتوسعية. وقد 

عرفـــت الانتخابات في العقود الثلاثـــة الماضية عدة قوائم 

انتخابية قادها جنرالات، لكن قوتها لم تكن كما تم التوقع 

لها من قبل. 

وقد كشف النقاب، في الأيام الأخيرة، عن أن رئيس الأركان 

الســـابق بينـــي غانتس اســـتكمل تعبئة النمـــاذج وضمان 

الوثائق المطلوبة، لتقديمها إلى مســـجل الأحزاب؛ والإعلان 

تاليـــا عن حزب جديد؛ وبحســـب مـــا أوردته القنـــاة الثانية 

للتلفزيون الإســـرائيلي، فإن غانتس عمل بهدوء وبعيدا عن 

الأضواء، على جمع 130 شـــخصا كمؤسسين للحزب الجديد، 

من دون تحديد اســـمه بعد. لكن من الناحية الرسمية، فهو 

ما يزال ليس حزبا، إلا حين يقدم الأوراق رســـميا إلى مسجل 

الأحزاب، ويحصل على موافقته القانونية.

ومنـــذ قرابة عام بدأ الحديث عن انخراط غانتس في الحلبة 

السياســـية، وعن أنه ســـيخوض الانتخابات بهذا الشكل أو 

ذاك. وتحدثت الفرضيات أن غانتس ســـيخوض الانتخابات 

بقائمة مســـتقلة، أو يترأس تحالف »المعسكر الصهيوني«، 

الذي يضم حزب العمل وحزب »الحركة« الذي تتزعمه تسيبي 

ليفني. وقد منحت اســـتطلاعات الرأي حـــزب غانتس ما بين 

12 إلى 17 مقعدا، من أصل 120 مقعدا، بحســـب استطلاعات 

مختلفـــة. في حين قالت اســـتطلاعات أخرى إنه إذا ما ترأس 

غانتس تحالف »المعســـكر الصهيوني« فإنه سيبقيه على 

قوته الحالية 24 مقعدا، إذ أن كل الاســـتطلاعات تشـــير إلى 

أن هـــذا التحالف سيخســـر حتـــى نصف مقاعـــده الحالية، 

في حال خاض الانتخابات بـــذات التركيبة الحزبية الحالية. 

إلا أن التجربـــة علمت أن القوة الحقيقيـــة لأحزاب جديدة لا 

يمكن معرفتها، إلا حين تتكشف تركيبتها الكلية، وقائمة 

مرشحيها للانتخابات.

بريق الجنرالات
في كل واحدة مـــن الانتخابات البرلمانيـــة التي جرت في 

العقـــود الثلاثة الأخيـــرة على وجه الخصوص، كنا نشـــهد 

نجمـــا انتخابيا يقود قائمة انتخابيـــة تدخل البرلمان لدورة 

أو اثنتين ولربما أكثر، قبل أن تختفي عن الحلبة السياسية. 

وهـــذه قوائم تجرف أساســـا مـــن الأصوات العائمـــة، التي 

لا تجد لها عناوين سياســـية من بين الأطـــر القديمة تلائم 

توجهاتها، أو أنها يئست من الأحزاب القائمة.

واليأس ينتشـــر أساســـا لدى الجمهور الذي يصوت عادة 

لأحزاب ما يســـمى »اليســـار الصهيوني«، بحسب المفاهيم 

الصهيونية الإســـرائيلية »لليســـار«، الذي يـــدرج فيه حزب 

العمـــل وحـــزب ميرتس. لكن فـــي حال شـــارك غانتس في 

الانتخابات المقبلة، فإنه ســـيكون في مســـار من سبقه من 

جنرالات جدد، قرروا اختبار قوتهم السياسية.

وعلى مدى السنين سعت الأحزاب الكبرى لتعزيز قائمتها 

الانتخابية البرلمانية بجنرالات وضباط كبار بارزين ســـابقين 

فـــي الجيش، من باب جلب أصوات أكثـــر. ولكون حزب مباي، 

ولاحقا حـــزب العمل، انفرد تقريبا في الحكم في الســـنوات 

الــــ 29 الأولى، فإنه كان طيلة تلك الســـنوات وفي العقدين 

التاليين العنوان الأفضل للجنـــرالات، الذين يقررون خوض 

السياسة، فور خلع بزاتهم العسكرية، ولربما أبرزهم رئيس 

الأركان يتسحاق رابين، ولاحقا إيهود باراك، كمن توليا أيضا 

رئاسة الحزب.

وكان غيرهما العشـــرات من ذوي الرتب العسكرية الأعلى 

وجدوا لهم مقاعـــد برلمانية من خلال قائمـــة حزب العمل، 

الـــذي أطلق عليه في مرحلة ما »حـــزب الجنرالات«. لكن ليس 

هذا الحزب وحده، بل أيضا الحزب المنافس الليكود، لجأ اليه 

جنرالات كبار، لربما أبرزهم أريئيل شارون. 

كذلك رأينا جنرالات ورؤســـاء هيئة أركان اختاروا تشكيل 

قوائـــم وأحزاب خاصة بهم، مثل موشـــيه دايـــان، ويغئال 

ياديـــن، ورفائيـــل إيتان. وفـــي العامين الأخيرين ســـمعنا 

أيضـــا أن رئيس هيئة الأركان الأســـبق، الذي خلعه بنيامين 

نتنياهو في العام 2016 عن حقيبة الدفاع، موشـــيه يعلون، 

أعلن عزمه علـــى خوض الانتخابات بقائمة مســـتقلة. وعلى 

مدى أشهر طويلة بعد خروجه من الوزارة في منتصف العام 

2016، منحته استطلاعات الرأي ما بين 6 إلى 12 مقعدا، حتى 

اختفى في الأشهر الأخيرة عن هذه الاستطلاعات. 

وبالإمكان القول إنه كان للجنرالات بريق خاص في الشـــارع 

الإســـرائيلي، وفي حال دخلوا الحلبة السياســـية كانت لهم 

مكانـــة خاصة. لكن كل هذا البريق والمكانة تراجعا بشـــكل 

كبيـــر في العقدين الأخيرين. ولربما أن آخر الجنرالات الذين 

حظوا بهالة خاصة كان رئيس الأركان الأســـبق ولاحقا رئيس 

الوزراء إيهود باراك، الذي بُعيْد خلعه البزة العســـكرية في 

منتصف ســـنوات التسعين، تم انتخابه رئيسا لحزب العمل 

في العـــام 1997، وبعد ذلـــك بعام ونصف العـــام قاد حزبه 

لانتصـــار والعودة إلى الحكم، وهي عـــودة لم تدم أكثر من 

20 شهرا.

وهناك سلسلة من العوامل، التي يمكن القول إنها ساهمت 

في خلـــق الهالة للجنـــرالات، وأبرزها أن هؤلاء شـــاركوا في 

الحروب الاستراتيجية الأولى لإسرائيل، الحروب التوسعية. 

ضاف لهذا مسألة عسكرة المجتمع الإسرائيلي، المستمرة 
ُ
وت

كأجـــواء عامة. لكن لم نعد نرى أمثال أولئك الجنرالات، وهذا 

تشهد عليه السنوات العشرون الأخيرة، إذ لم ينضم أي من 

الجنرالات، أو من رؤســـاء أجهزة المخابـــرات، ولم يحتل أية 

مكانة في أي من الحكومات الأخيرة.

ونذكـــر مـــن هـــؤلاء رئيـــس جهـــاز المخابـــرات العامة 

حزبـــي  بيـــن  تنقـــل  الـــذي  ديختـــر،  آفـــي   »الشـــاباك« 

كديما والليكود، وسلفه يعقوب بيري، الذي دخل الكنيست 

ضمن حزب »يوجد مســـتقبل«، واســـتقال من الكنيست قبل 

أقل من عام. 

وحتى موشـــيه يعلون، الـــذي دخل الكنيســـت في العام 

2013، لم يحظ مباشرة بحقيبة رفيعة، كما كانت حال ديختر 

وبيـــري، بل حصـــل لمدة عام واحـــد في الولايـــة البرلمانية 

الحالية على حقيبة الدفاع، حتى أطاح به نتنياهو لسلســـلة 

خلافات شخصية.

وحينما غـــادر يعلون حكومة نتنياهـــو غاضبا أعلن عزمه، 

كما ذكر، على خوض الانتخابات البرلمانية بقائمة مستقلة، 

ومنحته اســـتطلاعات الـــرأي ما بين 6 إلـــى 12 مقعدا، وهذا 

لم يكن من باب نجومية زائدة لشـــخص يعلون، وإنما كردة 

فعل في استطلاعات الرأي متأثرة من الضجة الإعلامية التي 

رافقـــت خروجه من الحكومة. أما اليوم فلا يوجد ذكر ليعلون 

في الاستطلاعات.

اليوم تتحـــدث الاســـتطلاعات، كما ذكر، عـــن احتمال أن 

تحصـــل قائمة مســـتقلة يقودها بيني غانتـــس على مثل 

هـــذه القوة، إلا أنه لا يوجد ما يضمـــن أن هذه القوة يحصل 

عليها بفعل مكانته العســـكرية، فهو لـــم يكن نجما خاصا 

فـــي الجيش، وأيضا حينما تولى رئاســـة الأركان. كذلك فإن 

غانتس لم يكشـــف بعد عن أجندته السياسية، إلا أنه على 

الأغلب ســـيكون في اتجاه اليمين التقليدي مع ضوابط، كما 

أنه مـــن دعاة الحل مـــع الجانب الفلســـطيني، وإقامة كيان 

مســـتقل لهم، لكن ليـــس واضحا بأي مضمـــون، حتى الآن. 

وبحســـب تقديرات، فإن غانتس سيســـعى لإبعاد ذاته عن 

اليمين الاستيطاني المتطرف، الذي يقوده شخص بنيامين 

نتنياهو، كرئيس لحزب الليكود.

النتيجة الحقيقية ما تزال بعيدة
علمـــت التجربة أنه من الســـابق لأوانه تحديـــد قوة حزب 

بيني غانتس الذي ســـيخوض الانتخابات. ففي العام 1999، 

حزب غانتس الجديد على وشك الظهور رسمياً لكن على ما يبدو حتى الآن لن يقلب موازين القوى!
*استطلاعات الرأي العام تواصل منح الحزب الذي سيترأسه رئيس هيئة الأركان السابق غانتس قوة جدية في الكنيست، لكنها لن تغير موازين القوى القائمة

 *غانتس لا يحظى بهالة الجنرالات السابقين وقوته ستكون أساساً من الأصوات العائمة *للمرّة الثانية يترأس نتنياهو حكومة تعمل لأربع سنوات*

مثلا، تحالف عدد من الجنـــرالات البارزين حتى تلك الفترة، 

وشـــكلوا حزب »المركز«، ومن شخصياته البارزة نائب رئيس 

هيئة الأركان ووزير الدفاع الأسبق إسحاق مردخاي، ورئيس 

الأركان الأســـبق أمنون ليبكين- شاحك، ومعهما شخصيات 

سياســـية بـــارزة ذات وزن مـــن بينها دان مريـــدور، وكانت 

التقديرات تتحدث عن احتلال هذا الحزب المركز الثالث من 

بين الأحزاب، لكن في نهايـــة المطاف حصل على 7 مقاعد، 

وانحل الحـــزب في الانتخابات البرلمانيـــة التالية في العام 

.2003

ونضيـــف إلى هـــذا أنه علـــى خانـــة الأصـــوات العائمة 

ســـتتنافس في الانتخابات المقبلة قائمة أخرى، تترأســـها 

النائبة المنشـــقة عن حزب »إســـرائيل بيتنـــا« أورلي ليفي- 

أبكســـيس، وتتنبأ لها الاســـتطلاعات، حتـــى الآن، الحصول 

بالمعـــدل على 6 مقاعد. كما أنه ليـــس واضحا القرار الأخير 

الـــذي ســـيتخذه يعلون، برغـــم ضعف فرصـــه للدخول إلى 

الكنيست، وفق ما ترويه استطلاعات الرأي.

بالمجمـــل، من الممكـــن القـــول إن غانتس مهمـــا كانت 

نتيجته، ووفق كل اســـتطلاعات الـــرأي، لن يحقق تحولا في 

موازين القوى، وإنما سيزيد من شرذمة التركيبة البرلمانية، 

ويجعلها أكثر تعقيدا. فالاســـتطلاعات كلها تظهر أن حزب 

الليكود ســـيحافظ تقريبا على قوته الحالية المؤلفة من 30 

مقعـــدا، وأن الحزب التالي من بعده قد لا يصل إلى حاجز 18 

مقعدا. وهذا يقـــول إن نتنياهو، وفي حـــال بقي على رأس 

حزبه، سيشـــكل الحكومة المقبلة، وقد يضطر إلى إشـــراك 

عـــدد أكبر من الأحزاب، مما هو قائم اليـــوم. وكلما كثر عدد 

الكتل البرلمانية التي تشـــكل الحكومـــة زادت تعقيداتها 

وخلافاتها الداخلية وتأججت أزماتها.

وبالنســـبة إلى نتنياهو، يُشـــار إلى أنه للمرّة الثانية في 

حياته السياســـية يقود حكومة صمدت لمدة أربع سنوات. 

وفـــي العقود الثلاثـــة الأخيرة كانت هنـــاك ثلاث حكومات 

كهذه، اثنتان برئاســـة نتنياهو، وقبلهما حكومة إســـحاق 

رابين، التي تمم عامها الرابع شمعون بيريس بعد الاغتيال. 

وبموجب ما نشر، في شهر تموز المقبل، إذا ما بقي نتنياهو 

رئيســـا للحكومة، يكون قد ســـجل الفتـــرة الأطوال كرئيس 

حكومة، من بين كل رؤســـاء حكومات إســـرائيل، وبضمنهم 

دافيد بن غوريون.

لكـــن الانطباع الســـائد هو أنـــه حتى لو تـــرأس نتنياهو 

الحكومـــة المقبلة بعد الانتخابات، فإن نهايته السياســـية 

باتت قريبة، على ضوء سلســـلة قضايا الفساد التي تلاحقه، 

لكن ما هو ليس أقل أهميـــة أن حلقة المعارضين لنتنياهو 

في حزبه ومعســـكر اليمين الاســـتيطاني باتت أكبر من ذي 

قبل.

بقلم: باروخ بينا )*(

تمكـــن الجمهوريـــون فـــي انتخابـــات التجديـــد النصفـــي 

للكونغرس الأميركي، التي جرت في تشرين الثاني الفائت، من 

الحفاظ على غالبيتهم في مجلس الشيوخ، وحتى زيادتها. في 

المقابل، نجح الديمقراطيون في استعادة السيطرة على مجلس 

النواب. لكن منذ هذه اللحظات بدأت معركة الانتخابات القادمة 

على الرئاسة وعلى مجلسي الكونغرس في العام 2020. 

الأعصاب مكشـــوفة والنبرات ترتفع، حيث تتوسّـــط الجدل 

الشخصية الخلافية للرئيس الحالي دونالد ترامب.

قبيل الانتخابات، في مســـاء ماطر في أواخر الخريف، اجتمع 

في أحد بيوت واشـــنطن نحو 30 شـــخصا )وأنـــا بينهم( على 

مائـــدة لائقة من النبيـــذ الفاخر، الأجبـــان، المخبوزات والجدل 

السياسي الساخن. كانت غالبية الحاضرين من الديمقراطيين 

المناهضين للرئيس ترامـــب الذين يتمنون نصرا ديمقراطيا 

ســـاحقا في الكونغرس. ولقد عكس الجدل الراقي في الغرفة 

اللطيفة والســـخية مدى عمـــق الفجوة. تـــم تصوير الرئيس 

ككاره للنســـاء ومعتد عليهـــن جنســـيا، كاذب، عنيف وزارع 

للانقسامات؛ كمقامر يختلق من دون أساس خطر هجرة كاسحة 

ر  وعنيفة وضرورة وضع ألوف الجنود على الحدود الجنوبية. صوِّ

كزارع للانقســـامات لا يتورع عن نعت خصومه الديمقراطيين 

بأسماء الأعداء. إنه دمية بيد الروس يفرط بمصالح أميركية ولا 

يعرف كيفية الحفاظ على حلفاء. باختصار، إنه شـــخصية في 

غاية الســـلبية. لكن في المقابل كان هناك من شـــدد على أنه 

مؤيد متحمس لإسرائيل قام بنقل السفارة إلى القدس ووضع 

خصومه كلا في موقعـــه. ولقد ألغى الاتفاق البائس مع إيران، 

وعلاوة علـــى ذلك فالاقتصاد مزدهر. باختصار كان في الغرفة 

من رأى فيه قائدا حقيقيا.

هذه الانتخابات تشـــكل دائما استفتاء على الرئيس الراهن، 

لكن ترامب ذهب أبعد من هذا فوضع نفسه في قلب العاصفة. 

علـــى مســـتوى الحقائـــق، كان احتفـــاظ الجمهوريين بمجلس 

الشـــيوخ احتمالا حســـابيا واضحا منذ البداية علـــى ضوء عدد 

المقاعد الديمقراطية التـــي وقفت أمام انتخابات مجددة، لكن 

ترامب ينســـب هذا لنفســـه وإلى حملات الانتخابـــات الكثيرة 

التـــي أجراها. في المقابل يصف فقدان الســـيطرة على مجلس 

النـــواب كتطور لا يمكن منعه وغير متعلـــق به، ولا يهم بالمرة 

إلى أية درجة اســـتعطفه كبار مســـؤولي حزبه كي يخفف من 

تهجمه على الديمقراطيين في آخر ســـاعات معركة الانتخابات 

الملتهبة، وهي تعابير قاسية أضرت بالهدف الجمهوري فقط. 

ومثلما قال في يوم الانتخابات المؤرخ الرائد في شؤون الرئاسة، 

مايكل باشـــلوس، فإن أبراهام لينكولن لـــم يكن ليتعرف على 

الحزب الذي أسسه مثلما يظهر اليوم في عهد ترامب.

لا يذكر أحد في العقود الأخيرة للسياسة الأميركية كراهية 

حزبيـــة بمثل هذا العمق الســـحيق. كبـــار الديمقراطيين من 

ره، أقســـموا أمامي في ذلك المساء 
ّ
الفئة التي لديها ما تتذك

أنه حتى في فترة ريتشـــارد نيكســـون بجميع فضائحه، بدءاً 

بووترغيت وحتى التنصت الســـري والأكاذيب التي أشـــاعها 

حول إجراءات إدارته في فيتنام، لم تكن الأعصاب مكشـــوفة 

والكراهيـــة بمثل هذا العمق والفظاظـــة. في خطاب الهزيمة 

الذي ألقـــاه بعد معرفة النتائـــج، قال المرشـــح الديمقراطي 

لمجلس الشيوخ في تكساس روبرت »بيتو« أورورك إن الولايات 

المتحدة لم تكن في تاريخها بمثل هذا التقاطب.

 زعيمة الأقليـــة الديمقراطية في مجلس النواب نانســـي 

بلوســـي )التي يتوقع أن تصبح رئيســـة المجلس إذا لم يثر 

عليها شـــباب الحـــزب الديمقراطي( دعت فـــي خطابها بعد 

الانتخابـــات إلى الوحـــدة. هناك فائـــزون ديمقراطيون في 

مجلـــس النواب مثـــل أدام شـــيف )الذي يتوقـــع أن يصبح 

رئيســـا للجنة الاســـتخبارات( يتحدثون عن إعادة الشراكة 

الحزبيـــة الثنائية. ويبدو أن لا أحـــد يعتقد بإمكانية حدوث 

ذلـــك. فالأجندة القومية للولايات المتحدة مثلما ســـيتضح 

الآن في الكابيتول قد تتميز بحوار الطرشـــان: بينما يتحدث 

الديمقراطيون عن التأمين الصحي وتقييد انتشـــار السلاح 

الشـــخصي، فإن الجمهوريين يتحدثون بالأســـاس عن منع 

الهجرة غير الشرعية.

 ما الذي سيحدث حقاً؟ 

يمكن لترامـــب أن يمرر تعيينات ويوقـــع اتفاقيات، فهذه 

إجـــراءات من صلاحية مجلس الشـــيوخ، الذي ظـــل جمهورياً، 

 .)advise and consent( »ووظيفتـــه »التوصية والمصادقـــة

ويمكنه أن يعيّن ســـفيرا جديدا في الأمـــم المتحدة بدلا من 

نيكي هيلـــي التي اســـتقالت مؤخراً، ووزيراً للدفـــاع بدلا من 

جيمس ماتيس، الذي يطمح لإقالته.

لكن لا يمكن لترامب أن يقيـــل المدعي الخاص روبرت ميلر، 

ل روسي في انتخابات 2016، لأنه 
ّ
الذي يحقق في احتمال تدخ

لو أقاله فســـوف يثور مجلس النواب الديمقراطي ضده ويبدأ 

بإجراء العزل. كذلك ســـتصعّب عليه النتائـــج تمرير قوانين 

الميزانية، لأن مجلس النواب يقبض على »ســـلطة المحفظة«، 

التي تمنحه السيطرة على الأموال.

وفقا للنظام الأميركي، يبدأ كل قانون في اللجان ذات الصلة 

فـــي مجلس النواب، ثـــم ينتقل إلى اللجـــان الموازية لها في 

مجلس الشـــيوخ، ليعود إلى نقاش مشترك للمجلسين، وفقط 

بعـــد الاتفاق عليه ينتقـــل إلى الرئيس لكـــي يوقعه ويصبح 

قانوناً ســـاري المفعول. مـــن الوارد أن يقـــوم الديمقراطيون 

بعرقلـــة إجـــراءات تشـــريعية ولن يســـارعوا إلـــى تخصيص 

الميزانيات التي يكون الرئيس معنياً بها. وهم قادرون أيضاً 

على الدعوة إلى جلســـات استماع مكثفة الواحدة بعد الأخرى، 

ولا شـــك في أنهم ســـيفعلون هذا، على كل قضية ماثلة على 

الأجنـــدة. وسيكتشـــف الرئيس عندها أنه مـــن الصعب جداً 

ممارسة الحكم حين يكون أحد مجلسي الكونغرس ناشطاً ضد 

إدارتك في كل قضية وشأن تقريباً.

وبالطبع من الممكـــن التوصل إلى اتفاقـــات، وقد حدث في 

الماضي أن شمر مشـــرّعون من الحزبين عن سواعدهم ونجحوا 

مع البيت الأبيض بالعثور على حلول جيدة. هذا يسمى »الحكم 

من المركز«. لكن في عهد تعيش السياسة الأميركية – وليس 

وحدهـــا – كل هذا التقاطب، فإن احتمال حدوث ذلك ضعيف. 

هذا يسمى »مراضاة القاعدة الأميركية«.

يمكن منـــذ الآن رؤية كيف أن ترامب يلصق بمجلس النواب 

وصفـــاً مهينـــاً، »كونغرس زائـــف«. لكن من غيـــر المتوقع أن 

مجلس النواب الديمقراطي سيتأثر، لأنه ملزم بتعزيز قاعدته 

نحو انتخابات 2020. 

عن نتائج انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأميركية

عـلـى إسـرائـيـل إعـادة احـتـسـاب مـسـار عـلاقـاتـهـا مـع واشـنـطـن!
ماذا يعني هذا بالنسبة إلى إسرائيل؟

ماذا يعني هذا بالنسبة لإسرائيل؟ 

مجلس النواب قد يفاجئ. أولا ســـيضم نســـاء أكثر من كل 

سابقيه، وبينهن للمرة الأولى نائبتان مسلمتان )إحداهما من 

أصل فلسطيني سبق أن تعهّدت بمضايقة إسرائيل(. كذلك 

خبت أميركية أصلانية وهي مثليّة علنيّة.
ُ
انت

العناصــــر المجهولة فــــي المعادلة كثيــــرة، من ناحية 

إســــرائيل. ربما أن التعــــاون الحزبي الثنائــــي قد انتهى 

بخصوص المســــائل المتعلقة بإسرائيل أيضاً. الكثير من 

المشــــرّعين الديمقراطييــــن الجدد لــــم يتعرّفوا عن قرب 

على الأطروحات الإســــرائيلية. إنهم لا يعرفون إســــرائيل 

وليسوا شركاء في أمثولتها. كان من الممكن في الماضي 

التخمين بأن المشرعين القدامى، ومنهم يهود كثر )كان 

في الكونغرس الســــابق 21 عضو مجلــــس نواب و9 أعضاء 

مجلس شــــيوخ يهود مــــن الحزب الديمقراطــــي(، قادرون 

على ترســــيخ الأطروحات الملائمة في صفوف المشرعين 

الجــــدد. ولكن بفعــــل القطيعة التي طرأت في الســــنوات 

الأخيرة بين حكومة إسرائيل وبين المجتمع اليهودي غير 

الأرثوذكســــي، وهو يشكل الغالبية الســــاحقة من يهود 

الولايــــات المتحدة، يجب أن نخشــــى مــــن درجة تحمّس 

منخفضة لدى هؤلاء المشــــرّعين في المســــائل المتعلقة 

بإسرائيل.

لكـــن هذا الوضـــع لا يفترض أن يؤدي إلى تشـــويش فعلي 

لاتفاقيات وأشـــكال تعاون قائمة، حتـــى من طرف كونغرس 

معادٍ للرئيس ولامبالٍ نسبياً نحو اسرائيل.

ليس واضحاً في الوضع السياســـي الجديد في واشـــنطن إلى 

أيّ حد ســـيكون الرئيس قادراً على دفع »صفقته النهائية« لحل 

النزاع الإســـرائيلي- الفلسطيني، وقد نشاهد المزيد من الضغط 

الأميركي على الفلســـطينيين والدعم غير المشروط بإسرائيل. 

لكن من الممكن أيضاً أن تبشر انتخابات 2020 بانقلاب. في مثل 

هذه الحالة، يجب على إســـرائيل إعادة احتساب المسار، وإعادة 

تشكيل نفســـها كمســـألة تهم الحزبين في الحلبة السياسية 

الأميركية. 

لهذا، وعينياً أيضاً، يجب على إسرائيل أن تقوم أولًا بترميم 

علاقـــات الأخـــوّة مع المجتمـــع اليهودي، الـــذي رأى كثيرون 

مـــن أبنائه فـــي الرد الإســـرائيلي على المذبحـــة الأخيرة في 

بيتســـبورغ ليس أكثر من »ســـيطرة غير مرغـــوب فيها« من 

طرف إســـرائيل على حدث يهودي- أميركي، في حين تواصل 

إسرائيل التمييز ضد غالبية مجاميع وأبناء المجتمع اليهودي 

في الولايات المتحدة الأميركية.

)*( دبلوماسي إسرائيلي سابق أشغل منصب نائب المدير العام لوزارة 

الخارجية الإسرائيلية لشؤون أميركا الشمالية. المصدر: شبكة الانترنت.
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»   المركز الفلسطيني  للدراسات الاسرائيلية »

في غربــة الوطن
تحرير: روضة كناعنة وإيزيس نصير

صدر عن

ترجمة: سلافة حجاوي

أوصـــت وحـــدة التحقيق في الشـــرطة الإســـرائيلية، 

الخاصـــة بجرائم الغش والخـــداع، بتقديم لائحة اتهام 

ضـــد بنيامين نتنياهـــو وزوجته، في ما يعرف بـاســـم 

»الملف 4000«، المتعلق بسعي نتنياهو لضمان تغطية 

ودودة له في موقـــع »واللا« الاخباري، حينما كان بملكية 

الثري شـــاؤول ألوفيتش، الذي كان يملك أيضا بالتوازي 

الســـيطرة على شـــركة الاتصالات الأرضية »بيزك«، في 

مقابل امتيازات. 

وهذا هـــو الملف الثانـــي المتعلق بســـعي نتنياهو 

للســـيطرة على وســـائل الإعلام، والذي أوصت الشـــرطة 

بمحاكمة نتنياهو على خلفيته. 

والملف الأول هو ما عرف باسم »الملف 2000«، ومحوره 

محاولـــة نتنياهو عقد صفقة مع صاحب الســـيطرة على 

صحيفة »يديعوت أحرونـــوت«، وموقعها على الانترنت 

»واينـــت«، أرنـــون مـــوزس، بموجبها يحظـــى نتنياهو 

بتغطية ودودة، في مقابل أن يعمل نتنياهو على ســـن 

قانون يقيّد انتشار صحيفة »يسرائيل هيوم« المجانية 

المنافسة، التي يملكها صديق نتنياهو الثري الأميركي 

شـــلدون إدلســـون، بالرغم من أن هذه الصحيفة مجندة 

منـــذ صدورها فـــي منتصف 2007 للدفاع عن شـــخص 

نتنياهو والترويج لأجندته.

وتكشـــف تفاصيل الملفين حجم انشـــغال نتنياهو، 

وبشـــكل دؤوب، بضمان تغطيـــة إعلامية ودية له، وهذا 

معروف علـــى مدى ســـنين. فقد ســـعى نتنياهو، منذ 

عودته إلى رئاســـة الحكومة في العام 2009، للســـيطرة 

على وزارة الإعلام، وعلى المؤسسات الرسمية ذات الصلة، 

وبشكل خاص سلطة البث، وســـلطة البث الثانية. وقبل 

حوالي عاميـــن اختار نتنياهو وزيـــرا مخلصا له ليتولى 

وزارة الإعلام، هو أيوب قرا، لضمان اســـتمرار الســـيطرة 

على الوزارة. كما ســـعى نتنياهو حتى قبل ثلاث سنوات 

لضرب القناة العاشرة للتلفزيون.

ومنذ منتصف سنوات التسعين من القرن الماضي، بدأ 

وجه الإعلام الإسرائيلي يتغير، بعد أن تحوّل إلى تجاري 

بقدر كبير. وكان بداية عنوانا للاســـتثمار، إلا أنه سرعان 

ما تبين أن وســـائل الإعلام ليســـت حقـــلا لجني الأرباح، 

إلا أنها ذراع لتحقيق نفوذ قوة داخل مؤسســـة الحكم، 

وهذا ما دفع مســـتثمرين كبارا، وبالأســـاس حيتان مال، 

للســـيطرة على أسهم وسائل إعلام، بهدف ضمان نفوذ 

لهم في أروقة الحكم، بحيث تصبح وسيلة الإعلام مروّجة 

لهذا السياسي أو ذاك، طالما يحرص على مصالح حيتان 

المال الاقتصادية.

وقبل أيام قليلة نشـــر المحلل الاقتصادي غاي رولنيك 

مقالا مطولا في صحيفة »ذي ماركر« الاقتصادية التابعة 

لصحيفة »هآرتس«. ونســـتحضر هنا مقاطع واسعة من 

هذا المقال لعرض جانب مركزي من هذه القضية، التي 

تشغل الحلبة الإسرائيلية منذ سنوات.

يقول المحلل رولنيك إن ملفي 2000 و4000 لم يهبطا 

فجأة، وإنما همـــا حصيلة لعملية بدأت في أعقاب حملة 

الاحتجاجات الشـــعبية على كلفة المعيشة، في صيف 

العام 2011، والتي تضمنت نقاشـــا شـــعبيا حول القوة 

السياسية لكبار المســـتثمرين، الذين وقفوا على رأس 

شـــركات ضخمة، وكانوا أيضا ذوي ســـيطرة اقتصادية 

بالأســـهم على وســـائل إعلام مركزية. وســـبق كل هذا 

حدثان مركزيان، لم يصلا إلى حد التحقيقات الجنائية، 

لكنهما كشفا عما يجري من وراء الكواليس في الصحافة 

الإسرائيلية، هما: ســـيطرة نوحي دانكنر على صحيفة 

»معاريف«، وإفلاس إليعازر فيشـــمان، صاحب السيطرة 

على صحيفة »غلوبس«.

ويتابـــع رولنيك أن الحـــدث الأول، بمعنى ما جرى في 

صحيفة »معاريف«، والذي وصل إلى حافة تقديم لائحة 

اتهام جنائية، سلط الضوء أكثر على ما يجري في موقع 

»واللا«. فعلى الرغم من الانتشـــار الواســـع نسبيا لموقع 

»واللا«، إلا أنه كان ذا تأثير قليل على جدول الأعمال العام، 

وبالنســـبة إلى الكثيرين من المهتمين بالشـــأن العام 

والسياســـات، ومتخذي القرارات في السلطة المركزية، 

لم يكن هذا الموقع على رأس وســـائل الإعلام المفضلة 

لهـــم. إلا أن قضية »معاريف« لفتـــت النظر إلى العلاقة 

بين رأس المال والسلطة الحاكمة والصحافة، وأيضا في 

وسائل إعلام من الدرجة الإخبارية الثانية، كما هو موقع 

»واللا«. وفي السنوات السبع الأخيرة كشفت سلسلة من 

الأحداث عما يجري في وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وكان الصحافي رفيف دروكر، الذي يُســـجّل له كشف 

العديد من قضايا الفســـاد وبضمنهـــا قضايا نتنياهو 

وسعيه للسيطرة على وسائل الإعلام، قد قال في برنامج 

تلفزيوني قبل نحو ثلاثة أسابيع إن الكثيرين من الذين 

عملوا في موقع »واللا«، ومن بينهم من جاء إلى الموقع من 

صحيفة »يديعوت أحرونوت«، قالوا لتحقيق تلفزيوني، 

دون كشـــف هويتهم، »إن ما كان يجري في وقع »واللا« 

رهيب للغاية، ولم يكن مريحا«. وحسب دروكر، فإن ما كان 

في »يديعوت أحرونوت«، بمعنـــى التدخل بالمضامين، 

والتوجيه نحو جهات مســـتهدفة، كان يتم بشكل أكثر 

ذكاء، ولذا كانوا يحققون نتائج أشد قسوة، مما كان يتم 

تحقيقه في موقع »واللا« وصحيفة »يسرائيل هيوم«.

ويقول رولنيك إن القارئ والمشـــاهد، الذي ليس لديه 

معرفة عميقة أو أي مســـتوى معرفة بقضية علاقة رأس 

المـــال بالســـلطة، ووســـائل الإعلام، بقي مشوشـــا أمام 

نصف ساعة من التحقيق التلفزيوني، وما تم عرضه من 

شهادات قاسية عن الفساد الصحافي من الدرجة العليا، 

في العلاقـــة بين بيـــن العاملين والإدارييـــن في موقع 

»واللا« مع رئيس الحكومة.

ويضيف رولنيك: لماذا تتركز غالبية الشهادات حول 

ما جرى في »والـــلا« و »معاريف« و»غلوبس«؟ التفســـير 

بسيط: إن أصحاب الســـيطرة على وسائل الإعلام الثلاث 

هذه أعلنوا افلاســـهم، وخلال انهيارهم الاقتصادي تم 

هدر دمائهم. بمعنى هم فقدوا مكانتهم السياســـية 

والاجتماعية والاقتصادية. فمن ناحية، نشأ مسار يمنح 

شـــرعية للبحث بشـــأن عمل هذه الجهـــات الثلاث، ومن 

ناحية ثانية، انخفض مستوى الأخطار الشخصية، التي 

كان من الممكن أن يتعرض لها من قرروا فتح أفواههم، 

والكشف عما لديهم.

إن انهيار نوحي دانكنر وشـــاؤول ألوفيتش وإليعازر 

فيشمان، وبالأساس توقيته، مرتبط بشكل مباشر بحملة 

الاحتجاجـــات الشـــعبية التي اندلعت فـــي العام 2011، 

وبتغير الحوار العام، الذي أدى إلى إصلاحات وتشريعات 

قانونية، مسّـــت بهرمية شركات اقتصادية واحتكارات 

حيتان المال. والمشـــترك لوســـائل الإعلام الثلاث هذه 

هو أنها تحت سيطرة مستثمرين، كانت وسائل الإعلام 

هذه بالنســـبة لهم اســـتثمارا هامشـــيا ضمن شـــبكة 

اســـتثماراتهم، وكان الهدف من الاستثمار في وسائل 

الإعلام هذه هو ضمان قوة سياسية لهم.

ويقول رولنيك إنه أمـــام كل هؤلاء يبرز صمت محرري 

وصحافيـــي »يديعـــوت أحرونوت«، وفـــي الموقع التابع 

لـــذات الصحيفـــة »واينت«؛ فوســـيلتا الإعـــلام هاتان 

تشـــكلان اســـتثمارا مركزيا لأصحاب السيطرة عليهما، 

وعلـــى مدى عقود من الزمن باســـتثناء الفترة التي كان 

فيها ذات المســـتثمرون يستثمرون بشـــكل فاعل في 

شـــركة الكوابل التلفزيونية »هوت«. وغالبية الجمهور 

الذي شاهد التحقيق التلفزيوني عن الفساد في وسائل 

الإعـــلام، خاب أملهم وهم يســـمعون محررين وإداريين 

في موقع »واللا«، كيف كانوا يوجهون الأخبار والتقارير 

في اتجاهات بحسب طلب أصحاب السيطرة على الموقع، 

ومديره العـــام. ولكن ما برز أكثر هو النفور الذي ســـاد 

بين العاملين من الأوامر العليا التي كانت تهبط عليهم 

من فوق، وما قاله محـــررون عن الضغوط التي لا تنتهي 

عليهـــم من جانب نتنياهو وزوجتـــه، والمقربين منهم. 

ومحاولات نتنياهو الســـيطرة على موقع »واللا« ســـجلت 

نجاحا جزئيا فقـــط، إذ أن العاملين في الموقع لم يكفوا 

عن الاعتراض على هذا الحال.

ويقول رولنيك: ها نحن أمام السؤال المهم: هل إيهود 

أولمـــرت كان عليه أن يتصل بأرنـــون موزس والمحررين 

والمراســـلين في صحيفة »يديعـــوت أحرونوت« وموقع 

»واينت«، في الفترة التي شـــرعت وسليتا الإعلام هاتان 

بحملة دعـــم له؟ وهل الصور والصياغـــات الودية حيال 

أفيغدور ليبرمان في وســـيلتي الإعلام هاتين، على مدى 

سنين، كانت بفعل ممارسة ضغوط لا تتوقف على الناشر 

والمحرريـــن؟ هل تأييد »يديعوت أحرونوت« لابني العم 

داني ونوحي دانكنر في بنك »هبوعليم« وشركة »إي دي 

بي«، ومعارضة الصحيفة للإصلاحات التي مسّت بمصالح 

حيتان المال، كانت نتيجة ضغوط كتلك الضغوط التي 

مورســـت في موقع »واللا«، وضغوط مارســـها سياسيون 

ومستثمرون وحيتان مال على محرري الصحيفة وبعض 

المحللين الكبار؟

وبـــرأي المحلـــل، فإن هذه أســـئلة مهمـــة، والطريقة 

الأفضل لفهمها هي إجراء مقارنة بين ثقافة العمل في 

موقع »واللا«، وبين نهج العمل الذي ســـاد في »يديعوت 

أحرونوت«. فهناك فوارق بين ألوفيتش وموزس، والبارز 

فيها هو شبكة العلاقات التي كانت قائمة بين أصحاب 

الســـيطرة وبين الصحافيين في كل واحدة من وســـائل 

الإعلام تلك. فألوفيتش كان كالجندي المبتدئ )نفر( في 

سوق الإعلام، ولم تكن لديه مجموعة صحافيين ومقربين 

مخلصين. وهو شخصيا قال في البرنامج التلفزيوني إنه 

لم يكن لديه مفهوم لوظيفة الصحيفة، ومن تخدم.

وحســـب رولنيـــك، فـــإن ألوفيتـــش تصرّف بشـــكل 

استبدادي، لكن أيضا بشكل عشوائي، ما جعله يترك من 

خلفـــه إثباتات وبصمات في كل مكان. بينما موزس بنى 

على مر السنين حلقة صغيرة من الأشخاص، الذين طوروا 

نموذجاً من الإخلاص له، والشراكة في المصير، والتعلق 

التام بزعيمهم في الصحيفة. وقســـم منهم اســـتوعب 

بشكل كامل ما هي مصالح الناشـــر، ولم يتجادلوا معه، 

وكانوا كالأصفار في موقع »واللا«. 

ولهذا الســـبب يتحدث موزس بحرية مع نتنياهو، كما 

ورد فـــي تحقيقات »الملف 2000«، حول شـــكل »توجيه 

الســـفينة«، بمعنـــى توجيـــه التقاريـــر الإخبارية في 

الصحيفة، لتكون ودودة لشـــخص نتنياهو، وأن يصدر 

تعليمات لعشـــرات المحررين والمراسلين ليغيروا خط 

نهج الصحيفة.

وحســـب رفيـــف دروكـــر فإن الأمـــور فـــي »يديعوت 

أحرونوت« تدار بشكل أكثر فســـادا، لكنها أكثر حكمة 

وذكاء، وتحقـــق نتائـــج أكبر من وســـائل إعـــلام أخرى. 

فنتنياهو وألوفيتش لم يســـتطيعا الوصول إلى درجة 

التناغـــم بين الناشـــر مـــوزس والعاملين فـــي صحيفة 

»يديعـــوت أحرونـــوت«، والإخلاص للعلاقـــة بين موزس 

وأشـــخاص وجهات في الحلبة السياســـية. في المقابل، 

فإن المشـــهد في موقـــع »واللا« كان مختلفـــا، فقد كان 

ينتشر فيه فساد مهني وفظ، لكن في ذات الوقت كانت 

هناك حالات تمرد من الصحافيين على التعليمات التي 

كانوا يتلقونها.

ويقـــول رولنيك إن لائحتي الاتهـــام، اللتين كما يبدو 

ســـتقدمان ضـــد نتنياهـــو، فـــي ملفـــي 2000 و4000، 

ســـتكونان ضد رئيس الحكومة وضد الناشرين، لكنهما 

في ذات الوقت ستكونان ضد جهات في الصحافة، ممن 

ســـمحت لأصحاب القـــوة الاقتصادية والسياســـية في 

إسرائيل أن يصدروا تعليماتهم وأوامرهم للصحافة في 

كيفية عرض الأمور والسياســـات. وأكد أن على لائحتي 

الاتهـــام هاتيـــن أن تقودا ليس فقط إلـــى إدانة، وإنما 

أيضاً إلى تغيير عميق في الصحافة الإسرائيلية.

سيطرة نتنياهو على وسائل إعلام 
إسرائيليـة كشفـت فسـاداً عميقـاً!

*سيطرة حيتان مال على وسائل الإعلام فتحت الباب أمام سيطرة سياسيين 
لغرض الاستفادة الشخصية *نتنياهو كسر كل الحواجز لضمان تغطية ودودة له 
*المحلل غاي رولنيك: على لائحتي الاتهام ضد نتنياهو أن تقودا إلى تغيير عميق 

في شبكة العلاقات في الصحافة الإسرائيلية*

قـــال حجاي إلعـــاد، مديـــر عـــامّ منظمـــة »بتســـيلم« الحقوقية 

م ومتواصل تمارسه الدولة 
ّ
الإســـرائيلية، إن الاحتلال هو عُنف منظ

ة وهو يجلب السّلب والقتل والاضطهاد. وأكد أن جميع أجهزة 
ّ
المحتل

الدولة الإسرائيلية متورّطة في هذا العنف، من وزراء وقضاة وضبّاط 

فين. وشدّد على أن من يقود 
ّ
طي مدن وأعضاء كنيســـت وموظ

ّ
ومخط

المعارضة لهذا الواقع الذي يُنتج البؤس هم منظمات حقوق الإنسان 

ها ترفض العنف والمسّ بالمواطنين رفضاً قاطعاً.
ّ
بط لأن

ّ
وذلك بالض

جاءت أقوال إلعاد هذه في أثناء مراســـم تســـليم »جائزة فرنســـا 

لحقوق الإنســـان للعام 2018« إلى منظمة »بتســـيلم« والتي عقدت 

في وزارة العدل الفرنســـية يوم العاشـــر من كانون الأول الجاري في 

اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي تصادف فيه الذكرى السبعون 

للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذكرى العشرون للإعلان المتعلق 

بالمدافعين عن حقوق الإنسان.   

وحصلت منظمة »بتسيلم« ومؤسسة »الحق« الفلسطينية، وتعمل 

كل منهما على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، على هذه الجائزة المموّلة 

من رئيس الوزراء الفرنســـي، إلى جانب خمس مؤسســـات أخرى من 

الصّين وكولومبيا ونيجيريا وروسيا البيضاء )بيلاروسيا(. 

وقـــد منحـــت الجائزة هذا العام بشـــكل خاص للمؤسســـات التي 

تتعـــرض للعديد من المضايقـــات والضغوطات أثنـــاء دفاعها عن 

حقوق الإنســـان. وحصل على هذه الجائـــزة في الأعوام الماضية كل 

من نيكاراغوا وســـاحل العاج وهاييتي وكمبوديا وكولومبيا ورواندا 

وفرنسا إلى جانب العديد من الدول الأخرى.

وشـــكر إلعاد المجلس الاستشاري الفرنســـي لحقوق الإنسان على 

منحه هذه الجائزة وأشـــار إلى أنه في الأيّام الماضية حاولت جهات 

اع القرار في فرنسا 
ّ
مختلفة داخل حكومة إسرائيل الضغط على صن

لكي يتراجعـــوا عن قرار منح الجائزة. وعن ذلـــك قال: »إن ردّ الفعل 

الهســـتيري من جانب جهات في حكومة إسرائيل ومحاولتهم منع 

منـــح هذه الجائزة يعكس بوضوح الواقع الـــذي نعمل فيه: الدّعاية 

الكاذبة والافتـــراءات ومحاولات التهديد من قبـــل الحكومة إذ هي 

تعتقد أنّ إسكاتنا وطمس الحقائق يتيح لها مواصلة انتهاك حقوق 

الإنسان. ونحن في مواجهة هذا الإفلاس الأخلاقيّ نعمل ليس فقط 

لم«.
ّ
ما نسعى إلى إنهاء الظ

ّ
على كشف الحقائق وإن

منح 
ُ
والجائـــزة الفرنســـيّة لحقوق الإنســـان هي جائزة ســـنويّة ت

باسم الحكومة تحت شـــعار »حرّية ومساواة وإخاء« منذ العام 1988 

ويقدّمها المجلس الاستشاريّ الفرنسيّ لحقوق الإنسان. 

يُشــــار إلــــى أن إلعاد ألقى في تشــــرين الأول الفائــــت خطاباً في 

مجلس الأمن الدولي أشــــار في ســــياقه إلــــى أن الواقع في الأراضي 

الفلســــطينية المحتلة يوصف في معظم الأحيــــان بعبارة »الوضع 

ه لا شــــيء قائمــــا ولا ثابتا في هــــذا الواقع، لكون ما 
ّ
القائم« رغم أن

يجــــري فيه عمليّة محســــوبة ومقصودة لتجزئة الشــــعب وتفتيت 

ة عن الضفة الغربية؛ فصل الضفة 
ّ
أرضه وشــــرذمة حياته؛ فصل غز

الغربية عن القدس الشــــرقيّة؛ تشظية بقيّة أراضي الضفة الغربية 

إلــــى جيوب منفصلة وإنشــــاء جدار يعزل القدس عــــن بقيّة أراضي 

ى في نهايــــة المطاف قطع منفصلة من 
ّ
الضفــــة الغربيّة. وما يتبق

م بها. 
ّ
الأسهل التحك

وأكد أن لا شيء من هذا يجري عشوائيّاً. ولفت إلى اثنين من أكثر 

الأمثلة وضوحاً مؤخراً: ممارســــات إسرائيل في مواجهة احتجاجات 

طات التي وضعتها لقرية الخان الأحمر، التجمّع 
ّ
غزة الأخيرة والمخط

الرّعويّ الفلســــطينيّ، الذي يضم أكثر من 200 شخص لا تفصلهم 

عن القدس ســــوى بضعة كيلومترات يعيشــــون في منطقة عزمت 

إســــرائيل على تقليص الوجود الفلســــطينيّ فيها لأجل توســــيع 

المستوطنات.

ة لاقتلاع هذا التجمّع بدعوى أنّ 
ّ
وقال إلعاد: وضعت إســــرائيل خط

جميــــع مبانيه مخالفة للقانون حيث أقيمــــت بدون ترخيص. علاوة 

ها تكرّمت وعرضــــت نقل التجمّع إلى 
ّ
على ذلك تدّعــــي الحكومة أن

ها مســــتعدّة لتحمّل تكاليــــف النقل. كذلك 
ّ
ى أن

ّ
موقــــع بديل وحت

تدّعي إســــرائيل أنّ لممارســــاتها شــــرعيّة قانونيّــــة: ألم تمنحها 

المحكمة العليــــا مصادقتها؟ لكنّ هذه الادّعــــاءات لا تعدو كونها 

ة على يد محامي النيابة المتحمّســــين 
ّ
مغالطات هزلية صيغت بدق

تحت تشويه واضح لروح القانون إذ ترتكز على الالتفاف الفارغ على 

القانــــون والتي لا صلة لها بالعدالة. أوّلًا لا جدال في أنّ تلك المباني 

أقيمت دون ترخيص من الســــلطات الإسرائيليّة المختصّة لكنّ هذا 

يحدث ليس لأنّ الفلســــطينيين في طبيعتهم يميلون إلى مخالفة 

ــــه لا خيار آخر 
ّ
ما لأن

ّ
القانــــون كمــــا يدّعي البعض في إســــرائيل وإن

أمامهم. من شبه المستحيل أن يحصل الفلسطينيّون على تراخيص 

بناء من الســــلطات الإسرائيليّة لأنّ نظام التخطيط الإسرائيليّ الذي 

أقيم فــــي الضفة الغربيّة قد جرى تصميمه لخدمة المســــتوطنين 

وسلب الفلسطينيّين. ثانياً، لقد تجاهلت الحكومة في إعلانها هذا 

بــــأنّ الموقعين البديلين الذين تكرّمت وعرضتهما بعيدان جداً عن 

تحقيق السقف الأدنى للظروف الدنيا، أحد الموقعين يتاخم مكبّ 

نفايات والآخر يتاخم منشــــأة لتطهير مياه المجاري. أكثر من ذلك 

ان التجمّع قدرتهم على كســــب رزقهم. 
ّ
فســــوف يقوّض نقل ســــك

وأخيراً أصدرت المحكمة العليــــا قرارها في تجاهل تامّ لواقع نظام 

التخطيط في الضفة الغربية وهكذا فمصادقة المحكمة العليا على 

ها فقط تجعل 
ّ
ى قانونيّاً. إن

ّ
قرار الحكومة لا تجعل الهدم عادلًا أو حت

ان محميّين 
ّ
القضاة شــــركاء في جريمة حرب أي النقل القسريّ لسك

ة. 
ّ
في أراضٍ محتل

ي نســـمة فأصبح 
َ
انه نحو مليون

ّ
أما قطاع غزة الذي يبلغ عدد ســـك

ة 
ّ
في الأســـاس سجناً مفتوحاً. وخرج نزلاء الســـجن في الأشهر الست

الماضيـــة محتجّين علـــى أوضاعهم بعـــد أن عانوا طيلـــة أكثر من 

عشر ســـنوات تحت وطأة حصار تفرضه إســـرائيل، أدّى إلى انهيار 

اقتصاد القطاع وارتفاع حادّ في معدّلات البطالة وتلوّث مياه الشرب 

وتناقـــص إمدادات الطاقة الكهربائية وفي نهاية المطاف أدّى إلى 

حالة يأس عميق. ومنذ الـ30 من آذار جُرح آلاف الفلسطينيين بنيران 

تل أكثر من 170 بينهم 31 قاصراً ومنهم أطفال صغار.
ُ
إسرائيليّة وق

وكما في حالة خان الأحمر قررت محكمة العدل العليا في إسرائيل 

أنّ سياســـات إســـرائيل تجاه قطاع غزة »قانونيّة« فـــي عدّة قضايا 

مختلفة منها شـــرعنة بعض أبعاد الحصار وشرعنة تعليمات إطلاق 

اصة الإســـرائيليّين مواصلة قنص المتظاهرين 
ّ
النار التي تبيح للقن

داخل القطاع من بعيد.

ه لا شيء 
ّ
ه هي أن

ّ
وشدّد إلعاد على أن المشكلة الوحيدة مع هذا كل

منـــه في الواقع قانونيّ أو أخلاقيّ. ومع ذلـــك طالما أنّ هذه العمليّة 

الجاريـــة الممنهجة والدؤوبة مســـتمرّة دون أن تثير غضباً أو تحرّكاً 

دوليّاً عندها يمكن لإســـرائيل أن تواصل بنجاح حمل التناقض بين 

مصطلحي الاضطهاد والديمقراطيّة، أن تضطهد ملايين الأشخاص 

عتبر »ديمقراطيّة« في الوقت نفسه. 
ُ
وأن ت

بعه الاحتلال: 
ّ
وتابع إلعاد: باختصار شـــديد هذا هو النمط الذي يت

المؤسّسات الإسرائيليّة التي لا تمثيل فيها للفلسطينيّين تتبادل 

قطعـــاً من الـــورق في إجـــراءات مصمّمة جيّداً على طريقة »شـــريط 

الإنتـــاج المتحرّك«. كيف يمكننا إضفاء شـــرعيّة قانونيّة على هدم 

هـــذا التجمّـــع؟ كيف يمكننا »تبييـــض« عمليّة قتـــل أخرى؟ كيف 

يمكننا شـــرعنة سلب قطعة الأرض الفلســـطينية هذه؟ نحن لدينا 

م كيف نجمّل هذه 
ّ
تجربة أكثـــر من 50 عاماً هي مدّة كافيـــة لنتعل

المهزلة بحيث تســـتمرّ كآلة »مزيّتة« جيّداً. نحن الآن خبراء في بناء 

نتنا من 
ّ
هذه الواجهـــة من الشـــرعيّة القانونيّة الزائفة بحيـــث مك

تفادي أيّ تبعات دوليّة حقيقية بنجاح كبير.

وعلـــى عكس مـــا تدّعي إســـرائيل لا علاقة لأيّ من هـــذه الأفعال 

والممارســـات بالأمن ولكن لها تأثير على الشـــيء المبهم المسمّى 

عمليّة السلام. وإذا نظرنا خلف كواليس هذه العمليّة، سنرى بوضوح 

ه رغم الحديث عن نتائج ينبغي التوصّل إليها عبر مفاوضات 
ّ
كيف أن

يجـــري في الواقع فرض إملاءات مســـتمرة عبر خطوات إســـرائيليّة 

أحاديّة الجانب. وهكذا لا توجد هنا عملية ســـلام بل القول ســـلاما، 

أي وداعا فلسطين.

وقـــال إلعـــاد إن إســـرائيل شـــطبت أيضـــاً إمكانيـــة تصويـــت 

الفلسطينيين من أساسها، وطالما أنّ الفلسطينيّين الواقعين تحت 

ـــه لا يمكنهم التصويت 
ّ
الاحتـــلال هم غير مواطنين فهذا يعني أن

م 
ّ
وفوق ذلك لا تمثيل لهم في المؤسّســـات الإسرائيليّة التي تتحك

بجميـــع تفاصيل حياتهـــم. وهناك مثـــال آخر: انظروا إلـــى آليّات 

التخطيـــط التمييزيّة وجهـــازي القانون المنفصليـــن في الأراضي 

رنـــا بنظام الفصل العنصري الممنهج في جنوب 
ّ
ها تذك

ّ
ة. إن

ّ
المحتل

أفريقيا. ومن المفهـــوم أنّ المقارنتين التاريخيّتين المذكورتين لا 

ه 
ّ
ة لكن

ّ
ر لنا الدق

ّ
تعنيان التطابُق التامّ لكن هذا هو حال التاريخ لا يوف

ر لنا بوصلة تشـــير إلى رفض اضطهاد إسرائيل للفلسطينيّين 
ّ
يوف

بالقناعة الرّاســـخة نفســـها التي رفض بها ضمير الإنســـانيّة تلك 

بع بوصلة تشير إلى غاية 
ّ
المظالم الكبرى. لكن يبدو أنّ إســـرائيل تت

أخـــرى وحيث هي تثابر في ســـعيها فهي تنشـــغل أيضاً بإزالة أيّ 

عقبـــات قد تعيقها عن تحقيق غايتها؛ المســـاعي الحثيثة لســـنّ 

القوانين ضدّ منظمات حقوق الإنسان الإسرائيليّة يلازمها جنباً إلى 

جنب المساواة بين رفض الاحتلال والخيانة. 

وأشـــار إلعـــاد إلى أنـــه واحد من فريـــق يضم نحو 40 إســـرائيلياً 

وفلســـطينياً والنقطة الأساســـيّة فـــي نظرهم هـــي إحقاق حقوق 

الإنســـان. ولذا فهم يرفضون الاحتلال لأنّ الواقـــع الحاليّ يتعارض 

ه واقع السّـــلب التامّ لحرّية 
ّ
 ومعايير العدل؛ إن

ّ
يّاً مع معايير الحق

ّ
كل

وكرامة 13 مليون إنســـان هم جميع الفلســـطينيّين والإسرائيليّين 

الذين يعيشـــون بين النهر والبحر. وقـــال إن نقيض هذا الواقع هو 

ى إذا بدت تلك الرؤيا بعيدة الآن 
ّ
المستقبل الذي نســـعى إليه، وحت

بل وتتلاشى أكثر فأكثر فنحن قادرون على أن نجعلها واقعاً معيشاً، 

ق ذلك.
ّ
ويمكن لخطوات دوليّة جدّية وحازمة أن تحق

في مناسبة الذكرى الـ70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

مديـر عـام »بـتـسـيـلـم«: جـمـيـع أجهـزة الـدولـة 
م!

ّ
الإسرائيلية متورطة في عنف الاحتلال المُنظ

عنف الاحتلال: تجليات متعددة ومتصاعدة تغطي كامل الأراضي الفلسطينية.                        )أ.ف.ب(
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تقاريــر خــاصـــــــة

نتنياهو وسارة: بطولة ثنائية لمسلسل فساد طويل.

قدمت الشـــرطة الإســـرائيلية، في مطلع شهر 

كانـــون الأول الحالـــي، توصياتها فـــي القضية 

المعروفـــة باســـم »الملـــف 4000«، وأوصت فيها 

بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة بنيامين 

نتنياهو وزوجته ســـارة، بتهمة تلقي الرشـــوة، 

وهي تهمة قاسية في كتاب القانون الإسرائيلي، 

علاوة على الاحتيال وإساءة الائتمان. 

وتشـــتبه الشـــرطة، في إطار هـــذا الملف، بأن 

نتنياهو، الذي كان في العام 2015 وزيراً للاتصالات 

إلـــى جانب رئاســـته الحكومة، منح مالك شـــركة 

الاتصالات الأرضية الإسرائيلية العملاقة »بيزك« 

شـــاؤول ألوفيتش امتيازات، في مقابل قيام هذا 

الأخير بمنحه مع أفـــراد عائلته تغطية صحافية 

ودية في موقع »واللا« الإخباري الإســـرائيلي الذي 

يمتلكه.

كما أوصت الشـــرطة بتوجيه التهم نفسها إلى 

ألوفيتش وزوجته إيريس وابنه أور، وإلى المديرة 

العامـــة الســـابقة لـ«بيـــزك« وموظـــف كبير في 

الشـــركة، وإلى رجل الأعمال زئيف روبنشـــتاين، 

المقرّب من عائلتي نتنياهو وألوفيتش.

واتخـــذت هذه القضية منحـــى يهدد نتنياهو 

شـــخصياً بعد أن تحوّل مستشـــاره الإعلامي نير 

حيفتس، والمدير العام السابق لوزارة الاتصالات 

شلومو فِيلبر، إلى شاهدي ملك ضده.

تجدر الإشارة إلى أن هناك شبهات ضد نتنياهو 

عرفان بـ«الملف 
ُ
خريين أيضاً ت

ُ
في قضيتي فساد أ

1000« و«الملف 2000«. وأنهت الشرطة التحقيق 

فيهما وأوصت كذلك بتوجيه تهمة تلقي رشوة 

إلى رئيس الحكومة.

ويُشـــتبه في »الملف 1000« بأن نتنياهو حصل 

على عطايا بقيمة مليون شـــيكل من أثرياء يهود 

بينهم أرنون ميلتشين ورجل الأعمال الأسترالي 

جيمس باكر في مقابل توفير خدمات لهم.

ويتعلـــق »الملف 2000« بصفقـــة غير قانونية 

بين نتنياهو وناشر صحيفة »يديعوت أحرونوت« 

أرنون )نوني( موزس، كان رئيس الحكومة سيقوم 

بموجبها بإضعـــاف صحيفة »يســـرائيل هيوم« 

المدعومة من الثري الأميركي شـــيلدون أدلسون 

والمنافســـة لصحيفـــة »يديعـــوت«، فـــي مقابل 

الحصول على تغطية أكثر ودية في هذه الأخيرة.

ردة فعل نتنياهو والمعارضة
هاجم نتنياهو توصية الشـــرطة الإســـرائيلية 

بمقاضاته ضمن »الملف 4000«. وشنّ هجوماً حاداً 

على جهاز الشـــرطة الإسرائيلي، وأشـــار إلى أنه 

يتعيّن على القائد العام الجديد للشـــرطة القيام 

بحملة إعادة تأهيل واســـعة للجهاز، وإلى أن ثقة 

الجمهور بجهاز الشـــرطة لم تعـــد في القمة كما 

كانت في السابق.

وشهدت الحلبة السياســـية الإسرائيلية كثيراً 

مـــن ردات الفعـــل فـــي ضـــوء توصية الشـــرطة 

الإســـرائيلية بمقاضاة رئيـــس الحكومة وزوجته 

سارة بشبهة تلقي رشوة وإساءة الائتمان.

وفي الوقت الذي دعـــت المعارضة نتنياهو إلى 

تقديم الاســـتقالة، أعرب وزراء حزب الليكود عن 

دعمهم له.

وقال المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية 

أفيحاي مندلبليت إنه سيحسم قراره بشأن قبول 

توصيات الشرطة.

وأشـــار مندلبليت، خلال اجتمـــاع عقدته لجنة 

مراقبة الدولة في الكنيست، إلى أنه قام قبل عدة 

أشـــهر بزيادة عدد أفراد الطاقم الذين يفحصون 

هذا الملف لمســـاعدته على التوصـــل إلى القرار 

الصحيح بشأنه.

من ناحيـــة أخرى دافـــع المستشـــار القانوني 

للحكومـــة عـــن الشـــرطة الإســـرائيلية وأكد أنه 

يدعمهـــا فـــي مواجهـــة جميع الهجمـــات التي 

تتعرّض لها.

هجوم غير مسبوق على مؤسسات القانون
كان هجوم نتنياهو على مؤسسات القانون في 

الدولة غير مسبوق. ومع أن رئيس الحكومة هاجم 

هذه المؤسســـات في الســـابق، إلا أن خطابه هذه 

المرة كان الأكثر حدة وعنفا. 

ويحاول نتنياهو عبر المثابرة على هذا الخطاب 

عرض نفســـه كضحية في المشـــهد السياسي، 

والزعم بـــأن النخب القديمة لا تـــزال تعمل على 

إســـقاطه عبر التحقيقات والملاحقات القانونية. 

ويتبنى نتنياهو دائما خطاب الضحية والمُطارد، 

بالرغم مما قامت به حكومته في السنوات العشر 

الأخيرة من حكمه من تشريعات وإجراءات حثيثة 

من أجل تغيير النظـــم واللوائح القائمة، وتغيير 

النخـــب في أجهزة الدولة، حتـــى أن القائد العام 

للشرطة كان اختياره في الدورة الأخيرة بالشراكة 

مع وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان. 

ويعتبر المؤرخ الإســـرائيلي عوفـــري إيلاني أن 

خطاب الضحويّة، الـــذي عززه نتنياهو وحوله إلى 

مشروع سياسي على المســـتوى الشخصي وعلى 

المستوى القومي، ســـاهم في تعزيز قيادته في 

المعســـكر اليميني، ويشير إلى أن نتنياهو ورث 

أظهر استطلاع »مؤشر الديمقراطية 

الإسرائيلية« للعام 2018، الذي نشره 

»المعهد الإســـرائيلي للديمقراطية« 

في القدس في كانـــون الأول الحالي، 

أن 28% مـــن المشـــتركين فيه فقط 

يعتقـــدون أن هنـــاك توازنـــاً بيـــن 

المكونيّـــن اليهـــودي والديمقراطي 

لنظام الحُكم في إســـرائيل، في حين 

يعتقـــد 5ر45% منهـــم أن المكـــوّن 

اليهـــودي أقـــوى مـــن الديمقراطي، 

المكـــوّن  أن  منهـــم   %21 ويعتقـــد 

الديمقراطي أقوى من اليهودي. 

شـــخصاً   851 الاســـتطلاع  وشـــمل 

يهودياً و190 شـــخصاً عربياً يمثلون 

البالغين في  الســـكان  جميع فئـــات 

إسرائيل.

المســـتطلعين  مـــن   %61 وقـــال 

اليهـــود إن المكوّن اليهـــودي أقوى 

مـــن الديمقراطـــي، وأكـــد 59% مـــن 

)المتشـــددين  الحريديـــم  اليهـــود 

الديمقراطـــي  المكـــوّن  أن  دينيـــاً( 

أقوى مـــن اليهـــودي. وأعـــرب %70 

من المســـتطلعين العرب، و75% من 

ناخبي أحزاب »اليســـار الصهيوني«، 

و55% مـــن ناخبـــي أحزاب الوســـط، 

و28% من ناخبي أحـــزاب اليمين، عن 

الديمقراطي  النظـــام  بأن  اعتقادهم 

في إسرائيل يواجه خطراً شديداً.

المشـــتركين  مـــن   %53 وأكـــد 

فـــي الاســـتطلاع أن وضع إســـرائيل 

الاقتصادي جيّد أو جيّد جداً، فيما أكد 

5ر29% منهم أنه متوسط، وأكد %16 

منهم أنه سيء أو سيء جداً.

وقـــال 68% من المشـــتركين إنهم 

يهتمـــون بالسياســـة، فـــي حين لم 

العرب  المشـــتركين  نســـبة  تتعـــد 

الذين قالوا إنهم يهتمون بالسياسة 

الثلث. وقال 54% مـــن اليهود و%27 

من العرب إنهم شـــاركوا هذه السنة 

في نشـــاط سياســـي. وأكد 79% من 

مجمل المســـتطلعين أنهم يشعرون 

بـــأن تأثيرهم على الحكومة ضئيل أو 

معدوم. وأعرب 56% عـــن اعتقادهم 

بـــأن أعضـــاء الكنيســـت لا يـــؤدون 

مهماتهم بالشكل المطلوب.

وفيمـــا يتعلق بالثقة بمؤسســـات 

المســـتطلعين  الحُكم، قال 78% من 

إنهـــم يثقون بالجيش الإســـرائيلي، 

وقال 61% منهم إنهم يثقون برئيس 

الدولة الإســـرائيلية رؤوفين ريفلين، 

وقـــال 52% منهـــم إنهـــم يثقـــون 

بالمحكمة الإسرائيلية العليا.

وقـــال 53% من المســـتطلعين إنه 

يثقـــون بالســـلطات المحليـــة، وقال 

بالمستشار  إنهم يثقون  42% منهم 

القانوني للحكومة. 

المســـتطلعين  ثقـــة  وارتفعـــت 

بالشرطة من 42% في استطلاع السنة 

الفائتة إلى 48% في استطلاع السنة 

الحالية. 

واحتلت المراتب الســـفلى من حيث 

ثقـــة الجمهـــور الإســـرائيلي كل من 

وســـائل الإعـــلام )31%(، والحكومـــة 

)5ر%27(،  والكنيســـت  )5ر%30(، 

والأحزاب )%16(.

ولادة شرخ مهم جديد:
الشرخ الديمقراطي!

تعقيبـــاً علـــى هـــذه النتائـــج قال 

»مركـــز  مديـــر  فريدمـــان،  شـــوكي 

»المعهد  فـــي  قومية، ديـــن ودولة« 

الإســـرائيلي للديمقراطيـــة«، إنه إذا 

كنا نتحدث حتـــى الآن عن توتر بين 

المتدينين  وبيـــن  واليهـــود،  العرب 

والعلمانييـــن، وبين يمين سياســـي 

نتائج مؤشر  ويســـار سياســـي، فإن 

الديمقراطيـــة الذي أجـــراه »المعهد 

الإســـرائيلي للديمقراطيـــة« للعـــام 

2018 يكشـــف عن ولادة شـــرخ مهم 

أنه  وأكد  الديمقراطي.  الشرخ  جديد: 

في إسرائيل 2018 يوجد شرخ مركزي 

يزداد حدة هو مسألة تعريف ما هي 

الدولة الديمقراطية. 

وأضـــاف: لـــم يحـــدث هـــذا فجأة. 

فالنظـــرة العميقـــة إلـــى النزاعـــات 

الأخيرة في الكنســـيت وفي الساحة 

العامة شـــكلت مؤشرات واضحة على 

ذلك: الصراع حـــول »قانون القومية« 

وإزالـــة المكـــون الديمقراطـــي الذي 

يميز الدولة منه؛ والصراع حول مكانة 

المحكمـــة العليا والرقابـــة القانونية 

التي تمارسها على قوانين الكنيست؛ 

والصـــراع علـــى مكانـــة مـــن يخدم 

الجمهور في مواجهة السياســـيين؛ 

والصراع بشـــأن مكانة حقوق الإنسان 

التي تتجاوز المكونات الأكثر حيوية 

فـــي الديمقراطيـــة - كل هـــذه هي 

صراعات حول الديمقراطية نفسها.

مؤشـــر  نتائـــج  تشـــير  وتابـــع: 

التـــي نشـــرت اليوم  الديمقراطيـــة 

إلـــى عمـــق الشـــرخ الديمقراطي في 

إســـرائيل. ويظهـــر فـــي كل أجـــزاء 

المؤشر أن كتلتي اليسار والوسط من 

والمتدينين  اليميـــن  جهة، وكتلتي 

من جهة أخرى، لديهما نظرة مختلفة 

دولة  وتجـــاه  الديمقراطيـــة،  تجـــاه 

أغلبيـــة كبيرة  إســـرائيل. وتعتقـــد 

من ناخبـــي اليميـــن )65%( أن وضع 

الديمقراطيـــة في إســـرائيل جيد أو 

جيد جـــداً، بينمـــا أقلية مـــن ناخبي 

الوسط واليسار )20%( تعتقد أن هذا 

هو وضع الديمقراطية في إســـرائيل؛ 

وأغلبية ناخبي اليسار )75%( ونصف 

ناخبـــي الوســـط )48%( يعتقدون أن 

الديمقراطية في إســـرائيل في خطر 

كبير، مقابـــل أقليـــة يمينية )%23( 

تعتقد كذلك. وفي نفس الخط، كلما 

كان الذيـــن أجابـــوا على الاســـتطلاع 

يعتبـــرون أنفســـهم متدينين، كلما 

كانوا واثقين من أن الديمقراطية في 

إسرائيل ليست في حالة سيئة. وفي 

الوقت الذي تعتقد أغلبية العلمانيين 

فـــي خطر،  الديمقراطيـــة  أن   )%57(

فـــإن أقليـــة فقـــط مـــن المتدينين 

وأغلبية  التقليديين تعتقـــد كذلك؛ 

 )%60 )حوالـــي  اليميـــن  ناخبـــي 

يعتقـــدون بأنـــه يجب منـــع محكمة 

العدل العليا من استخدام صلاحيتها 

لإبطـــال قوانين في الكنيســـت، في 

مقابل أقلية )حوالي 30%( من ناخبي 

الوسط واليســـار. ورداً على سؤال هل 

من المحتمل أن تكون وسائل الإعلام 

تصور الوضع ســـيئاً إلى هـــذا الحد؟ 

أغلبية ناخبـــي اليمين )70%( تعتقد 

أن وســـائل الإعلام تصور الوضع أسوأ 

مما هـــو عليه فعلًا، بينما فقط نصف 

ناخبـــي الوســـط وأقليـــة )28%( من 

ناخبي اليسار يعتقدون كذلك.

الشـــرخ  تجلـــى  الكاتـــب  وبـــرأي 

الديمقراطي أيضـــاً في عدم الاتفاق 

على قيمة ديمقراطية أساسية، مثل 

الحق في الانتخاب ومساواة الشريك 

في اتخاذ القـــرارات. وتعتقد أغلبية 

أنفســـهم  يعرّفون  الذيـــن  اليهود 

كتقليدييـــن أو متدينين )أي نصف 

الأغلبيـــة الســـكانية اليهودية( أنه 

يجب عـــدم إعطاء حق التصويت لمن 

يرفض الإعلان أن إسرائيل هي دولة 

وأقلية  اليهـــودي.  للشـــعب  قومية 

فقـــط مـــن العلمانييـــن توافق على 

ذلك. وتعتقـــد أغلبية اليمين وأيضاً 

أغلبيـــة ناخبي الوســـط أن القرارات 

المصيرية السياســـية المهمة يجب 

أن تتخذهـــا فقط أغلبيـــة يهودية. 

وأقلية من ناخبي اليســـار يعتقدون 

كذلك. وتجلى الشـــرخ بيـــن اليمين 

والمتدينين، وبين اليســـار والوسط، 

بوضـــوح أيضـــاً في مســـألة العلاقة 

للدولـــة  اليهـــودي  الطابـــع  بيـــن 

وبصـــورة  الديمقراطـــي.  والطابـــع 

عامة في الوقت الـــذي يريد اليمين 

والمتدينون أن تصبح إسرائيل دولة 

أكثـــر يهودية مما هـــي عليه الآن، 

يريد الوســـط واليساريون دولة أكثر 

ديمقراطية.

ليســـت جميع  فريدمـــان:  وختـــم 

لكـــن  جديـــدة،  المعطيـــات  هـــذه 

التوجـــه الذي تعبر عنـــه واضح. في 

إســـرائيل تزداد الهوة بين اليسار - 

الوســـط وبين اليمين بشـــأن مسألة 

تحـــدد بصـــورة أساســـية الدولة: ما 

هـــي الديمقراطيـــة؟. وبينما يتطلع 

ديمقراطية  إلى  والمتدينون  اليمين 

أقـــل مما هـــي عليـــه اليـــوم، وهم 

للتنازل عن قيم أساسية  مستعدون 

وتغيير التوازن بين ســـلطات الحكم، 

يطالب اليســـار بالمحافظة، بل بجعل 

الديمقراطيـــة أكثـــر زخمـــاً مما هي 

عليـــه حالياً، وتحويل إســـرائيل إلى 

ديمقراطيـــة أكثـــر ليبراليـــة. وبناء 

علـــى ذلـــك مـــن الواضح أن الشـــرخ 

محدد  إلـــى  ســـيتحول  الديمقراطي 

في  السياســـية  للخلافـــات  أســـاس 

إسرائيل في الأعوام المقبلة.

استطلاع »مؤشر الديمقراطية الإسرائيلية« 2018:

فقط 28% من الإسرائيليين يعتقدون أن هناك توازناً 
بيـن المكوّنيـن اليهـودي والديمقراطـي لنظام الحكم!

*تحليلات: ازدياد الهوة بين اليسار - الوسط
واليمين بشأن مسألة ما هي الديمقراطية*

في ضوء تطوّر التحقيقات مع نتنياهو 

كيف يبدو المشهد السياسي الانتخابي في إسرائيل؟
*آخر استطلاعات الرأي العام في إسرائيل تشير إلى أن مكانة نتنياهو لم تتأثر من توصيات الشرطة 

بمقاضاته سواء في »الملف 4000« أو في الملفين السابقين 1000 و2000*

خطاب الضحويّة من حزب الليكود وأخذه خطوات 

متقدمـــة إلى الأمام، ولكن لا يمكن التقليل أيضا 

من خطاب الضحويّة الذي ورثه من بيته أيضا.

ويضيف إيلانـــي حول دور نتنياهو في تحويل 

الضحويّة إلى خطاب مركزي في حكمه السياسي:

الضحويّــــة  لسياســــة  القبيــــح  الوجــــه  »إن 

يتكشــــف بصورته الظلامية بالذات في دولة 

إســــرائيل. فبحسب تعريفها، إســــرائيل هي 

دولــــة الضحويّة، ضحية الإجــــرام النهائي في 

التاريخ الحديث. ويحكمها الليكود، وهو حركة 

اســــتندت فــــي بدايتها على خطــــاب ضحوي، 

ويرأســــها شــــخص يعتبر في نظــــر مؤيديه 

ضحية الإعــــلام، النخب )القديمــــة( والقضاء. 

ويُعبر الوضع الحالي لدولة إسرائيل عن مرحلة 

انحطــــاط أخلاقي وفكري، وصلت إلى هناك من 

خلال توجهها الضحويّ«.

ويتبنـــى نتنياهـــو خطاباً شـــعبوياً فـــي صدّ 

توصيات الشـــرطة بتقديم لوائـــح اتهام ضده. 

فبالإضافة إلـــى اعتماده على خطـــاب الضحوية 

والملاحقة، فإنـــه يخاطب شـــرائحه الاجتماعية 

التـــي لا يزال يحافـــظ على تماســـكها من خلال 

الحفاظ على سردية التمازج بين النخب القديمة 

وبين اليسار، معتبرا أن النخب القديمة اليسارية 

تحاول إســـقاط الليكود عن الحكم. وتتميز هذه 

الشـــرائح الاجتماعية بتفضيلها بقاء اليمين في 

الحكـــم، وخاصـــة نتنياهو، حتى لـــو تم تقديم 

لوائح اتهـــام ضده، وبالنســـبة لها فـــإن القيم 

الديمقراطيـــة ونظافـــة اليدين ليســـت أهم من 

الحفـــاظ على الليكود في الحكـــم بزعامة )وليس 

بقيادة( نتنياهو. 

عـــلاوة على ما تقدّم حاول نتنياهو اســـتحضار 

خطاب ثالث، في هـــذه الفترة، لتحييد الاهتمام 

علـــى  التحريـــض  وهـــو  الجنائيـــة،  بقضايـــاه 

المواطنيـــن العرب فـــي إســـرائيل، حيث انضم 

نتنياهو إلى جوقـــة المطالبين بمنع عضو بلدية 

حيفا عـــن الجبهـــة الديمقراطية، رجـــا زعاترة، 

من تعيينه نائباً لرئيســـة بلديـــة حيفا. ويبحث 

نتنياهو بشكل ممنهج عن قضايا صغيرة تتعلق 

بالمواطنين العرب، ويقوم باســـتغلالها من أجل 

مخاطبـــة جمهـــوره العنصري من جهـــة، وحرف 

النقاش قدر المســـتطاع من خلال التحريض على 

المواطنين العرب من جهة أخرى.

ويســـتغل نتنياهو هذا الوضع ويعيد إنتاجه 

دائماً من خلال ثلاثة أمور:

أولًا، خطاب الضحوية الأبدية بالرغم من تواجده 

في الحكم نحو عشر سنوات.

ثانياً، خطاب شعبوي يعتمد على إبقاء سردية 

اليمين حول مطاردة النخب اليســـارية المتنفذة 

في الحكم )الدولـــة العميقـــة( لليمين وحكمه، 

ومحاولة إســـقاطه خارج قواعد لعبـــة الصندوق 

الانتخابي.

ثالثـــاً، التحريـــض على المواطنيـــن العرب في 

إســـرائيل فـــي كل مناســـبة يرى فيهـــا الحاجة 

الشخصية والسياسية لذلك.

المشهد الانتخابي بعد توصية الشرطة
يتعلـــق المشـــهد الانتخابي الإســـرائيلي، في 

الوقت الحاضر، بعوامل ثلاثة:

العامل الأول: موقف نتنياهو نفسه
يرفض نتنياهو حتى الآن الاستقالة من منصبه 

أو تقديـــم موعـــد الانتخابات العامـــة، حيث أنه 

يتبنى خطاً إعلامياً وسياســـياً يشير فيه إلى أن 

التحقيقات جاءت بالذات لإســـقاط حكم اليمين، 

والليكـــود، وهو شـــخصياً. لذلك فإنه ســـيبقى 

فـــي منصبه في الوقت الحالـــي، ولن يتنحى عنه 

حتـــى بعد تقديم الشـــرطة توصيات ضده، وهو 

العرف الإســـرائيلي السياســـي في هذا الشأن، 

وإن كان القانون يســـمح لرئيس الحكومة بالبقاء 

فـــي منصبه حتى اتخـــاذ قرار قضائـــي نهائي 

بشـــأنه. ويمتلك نتنياهو نقاط قوة تســـمح له 

باتخاذ موقف كهـــذا. فمن جهة هو بطاقة نجاح 

اليميـــن عموما، وبطاقة نجـــاح الليكود خصوصا. 

وبقاء نتنياهو في المشـــهد يضمن لليكود فوزا 

في الانتخابات، على الأقل كما تشير استطلاعات 

الـــرأي، وغالبية قواعد الليكود لن تحاســـبه على 

فســـاده، ولن تتأثر شـــعبيته بينها بعد تقديم 

توصية الشـــرطة. لذلك فإن أعضـــاء الليكود من 

وزراء وأعضاء كنيست، وقيادات خارج الكنيست، 

لم تخرج لتتحدى نتنياهو في هذا الخصوص، ولم 

يجرؤ أحد على مطالبته بالاستقالة من منصبه، أو 

تقديم موعد الانتخابات. لـــذا لا يواجه نتنياهو 

تحدياً داخلياً في الحزب الحاكم حول شـــرعيته، 

فليس هناك استئناف على قيادته المطلقة في 

المرحلة الحالية لليكود ولرئاسة الحكومة، حتى 

بعد تقديم توصية الشـــرطة بذلك. ويدفع ذلك 

نتنياهو إلـــى التصرف وكأن لا شـــيء حدث، بل 

ويقوم بمهاجمة مؤسسات فرض القانون، وأيضا 

لا يحرك أحد من الليكود ســـاكناً، بل إن هناك من 

الوزراء وأعضاء الكنيســـت من يؤيـــدون موقفه، 

ويخرجون يدافعون عنه ويتبنـــون موقفه الحاد 

من الشـــرطة. في ضوء ذلك فإن نتنياهو وموقفه 

همـــا أحد العوامل المهمة في تحديد المشـــهد 

الانتخابي في إسرائيل، وحتى اللحظة فإنه مصر 

على البقاء في منصبه وإدارة شؤون الدولة وكأن 

لا توصية شرطة بحقه.

العامل الثاني: المستشار القانوني للحكومة
يلعب المستشـــار القانوني للحكومة لأفيحاي 

مندلبليـــت دوراً كبيـــراً فـــي تحديد المشـــهد 

الانتخابي في إســـرائيل، فهنـــاك من يعتقد أن 

تبنيه أو رفضه لتوصيات الشـــرطة ســـوف يؤثر 

على المشـــهد الانتخابـــي، حيث ترهـــن أحزاب 

فـــي الائتـــلاف الحكومـــي إضافة إلى أفـــراد من 

الليكود موقفهم الحاســـم من الموضوع بموقف 

المستشـــار القانونـــي للحكومـــة. فـــإذا تبنـــى 

المستشـــار القانوني للحكومة توصيات الشرطة 

فإن المشهد الائتلافي قد يتحرك باتجاه تفكيك 

الائتلاف، وإذا لم يتبن المستشار موقف الشرطة، 

ز مـــن قوة نتنياهو في المشـــهد 
ّ
فـــإن ذلك يعز

الانتخابي والسياســـي الإسرائيلي. والأخيرة هي 

أيضـــا نقطة مهمة، ففي حال تبني المستشـــار 

القانوني للحكومة توصيات الشرطة فإن الضغط 

على نتنياهو ســـوف يزداد، وقانونياً يســـتطيع 

نتنياهـــو الاســـتمرار بالحكم حتى صـــدور قرار 

قضائـــي نهائي، لكن ســـيكون من الصعب عليه 

إيجاد شـــركاء في حكومته إذا تبنى المستشـــار 

القانوني توصيات الشـــرطة، حتى لو قرر الليكود 

إبقاءه رئيســـا للحزب وخوض الانتخابات معه. أما 

إذا رفض المستشار القانوني للحكومة توصيات 

الشـــرطة، فإن ذلك ســـوف يعزز أكثـــر من قوة 

نتنياهو في المشـــهد السياسي ويؤكد سردية 

الملاحقة والضحوية في خطابه. 

الإشـــكالية فـــي هـــذا العامـــل هـــي أن قرار 

المستشار القانوني للحكومة لم يصدر بعد، وهو 

متباطئ في هذا الشأن، وحتى بعد اتخاذ موقف، 

فإنه يعطي لمحامـــي نتنياهو حق الرد على قرار 

المستشـــار القانوني، في جلســـة اســـتماع في 

مكتب هذا الأخير. 

العامل الثالث: أعضاء الائتلاف الحكومي
يتعلق المشهد الانتخابي أيضا بموقف أعضاء 

الائتلاف الحكومـــي من توصية الشـــرطة. وكما 

يتضح من تحليل مواقفهم فإن توصية الشرطة 

لم تحدث شـــرخاً يذكر في الحكومة، تحت ادعاء 

أنهم بانتظار قرار المستشار القانوني للحكومة، 

ومعرفة حـــدة الاتهامات الموجهـــة له. ويتبنى 

هذا الموقـــف حزبان في الائتلاف الحكومي، هما 

حزب كولانو )»كلنا«( برئاسة وزير المالية موشيه 

كحلون، وحـــزب »البيت اليهودي« برئاســـة وزير 

التربية والتعليم نفتالـــي بينيت. وكلاهما أكدا 

أنهما بانتظار قرار المستشار القانوني للحكومة 

مـــن أجل اتخاذ موقف مـــن حكومة نتنياهو ومن 

رئيسها شخصياً. أما باقي أحزاب الائتلاف، وهما 

الحركتان الدينيتان شـــاس ويهـــدوت هتوراه، 

فإنهما يدعمان بقاء الحكومة برئاســـة نتنياهو 

في كل الأحوال، وفق القانون الإسرائيلي الجاف.

مكانة نتنياهو لم تتأثر من توصيات الشرطة
أشارت آخر استطلاعات الرأي العام إلى أن مكانة 

نتنياهو لم تتأثر مـــن التوصيات التي قدمتها 

الشـــرطة ضده، ســـواء في »الملف 4000«، أو في 

الملفين الســـابقين، حيث أنها لم تؤد إلى زعزعة 

مكانته الجماهيرية. وقد أشار الكثير من الكتاب 

إلى أن ذلك يعود إلى الحالة غير العقلانية التي 

تميز أعضاء القواعـــد الاجتماعية لحزب الليكود، 

الذين يتصرفون بعاطفية وتمجيد للقائد تشبه 

النزعة القبلية غير الحديثة. 

ويمكـــن في هذا الســـياق إضافـــة نقطة أخرى 

تتمثل في أن جزءاً من هذه القواعد مقتنع بخطاب 

نتنياهـــو أن النخب القائمـــة تلاحقه وأن هناك 

ازدواجيـــة في التعامل القانوني مع نتنياهو في 

مقابل شـــخصيات أخرى، وأن هذه النخب تهدف 

في النهاية بالتعاون مع اليسار إلى إسقاط حكم 

الليكود واليمين كما يروج نتنياهو منذ سنوات.

وتشـــير اســـتطلاعات الرأي العام، التي أجريت 

في الأســـابيع الأخيـــرة، إلى أن تمثيـــل الليكود 

في الكنيســـت يحافـــظ على ثباته علـــى الأقل، 

بينما يأتي حزب »يوجد مستقبل« برئاسة يائير 

لبيـــد في المـــكان الثاني بفـــارق كبير يصل إلى 

اثني عشـــر مقعدا، وهذا يؤكد أنه حســـب كافة 

الاستطلاعات التي أجريت في الفترة الأخيرة فإن 

الليكود ونتنياهو ســـوف يســـتمران في رئاسة 

الحكومة الإسرائيلية.

أما فيما يتعلق بالمعارضة الإسرائيلية الحالية، 

فإن الســـجال يدور بالأساس حول إمكانية خوض 

رئيـــس هيئـــة الأركان العامـــة الســـابق، بيني 

غانتس، المعترك السياســـي، إما من خلال حزب 

جديد يترأســـه، أو من خلال انخراطه في صفوف 

حـــزب العمل وتنصيبه رئيســـا لـــه، أو من خلال 

انخراطه فـــي كتلة معارضة كبيـــرة كتلك التي 

تقترحها تسيبي ليفني، رئيسة حزب »الحركة« 

وزعيمـــة المعارضـــة الحالية. وفي هـــذا الصدد 

فإن النقـــد على رئيس حزب العمـــل، آفي غباي، 

ازداد في الشهور القليلة الماضية، وتصاعد في 

الفترة الأخيرة، بســـبب تراجع حـــزب العمل في 

اســـتطلاعات الرأي، وانحداره إلى المكان الثالث 

من حيـــث التمثيل البرلماني بعـــد حزب »يوجد 

مستقبل«.
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وزارة الثقافة الفلسطينية

السلاح "غير القتالي" في إسرائيل: مناليّة عالية للمدنيين.

منـــذ التســـعينيات على الأقل، يقول الملتمســـون، تشـــكل لدى الجهات 

المهنية ووزارات الحكومة ذات الصلة الاعتراف والمعرفة بأن منالية السلاح 

النـــاري في الحيّز المدني تفرض مخاطر جدية على حياة وأمن الجمهور، ومن 

صة لإعطاء أسلحة مدنيّة، أي غير تلك 
ّ
هنا يجب اعتماد سياســـة مقيّدة ومقل

التي بحوزة منظمات عسكرية وأمنية. 

كان هـــذا موقف خمس لجان وزارية جـــرت إقامتها بين عامي 1990 و2000 

لغرض مراقبة وضبط وتنظيم ترخيص الســـلاح. إحـــدى هذه اللجان أقيمت 

بعد قتل عاملة اجتماعية بســـلاح مرخص للحراسة عام 1992. وأكدت اللجنة 

على مخاطر اتســـاع نطاق السلاح، ومما قالته: »يجب الاستمرار في السياسة 

شر تقرير إضافي صدر عن لجنة عامة 
ُ
صة«. وفي العام 1998 ن

ّ
المقيّدة والمقل

كان عنوان وظيفتها »لجنة منع العنف في العائلة«، وهي الأخرى شددت على 

المخاطر الكامنة في وجود الأســـلحة في الحيّز الشـــخصي والعام، وخصوصاً 

على جمهور النســـاء، وقـــد كتبت فـــي تقريرها: »يجب مواصلة السياســـة 

صة والمسؤولة بخصوص إعطاء الرخص الشخصية لتلقي السلاح«.
ّ
المقل

ز هذه الفهم على امتداد الســـنين كلما ازدادت قائمة الأبرياء الذين 
ّ
وتعز

يقتلون بســـلاح مدني عموما وبسلاح حراســـة على نحو خاص. فبين الأعوام 

تل بالسلاح المخصص للحراسة 35 شخصاً على الأقل، معظمهم 
ُ
2002-2013 ق

من النساء، داخل البيوت أو على مقربة منها. وإن 40% من جرائم القتل وقعت 

بسلاح ناري. واستخدمت الأسلحة النارية أيضاً على مر السنين كأداة رئيسة 

لتنفيذ انتحارات في المجتمع عموماً وفي الجيش خصوصاً.

وتشـــير المعطيات إلى أن سياســـة تقليص وجود وحيازة السلاح في الحيز 

رت على نحو إيجابي فتراجعت حالات الانتحار وجرائم قتل النســـاء 
ّ
المدني أث

بسلاح الحراسة بصورة ملموســـة وجدية. ويجزم الالتماس بأن هذه السياسة 

قد تجاوزت المجتمع العربي داخل إســـرائيل، فلم تنفذ بشـــكل مشابه مثلما 

تم في المجتمع اليهودي، ولذلك نرى أن نطاق السلاح غير المرخص قد اتسع 

ذة به عموما وجرائم قتل النســـاء بشكل 
ّ
بشـــكل ضخم وكذلك الجرائم المنف

خاص. لقد كانت نسبة جرائم إطلاق النار في المجتمع العربي أكبر بـ 5ر17 مرة 

منها في المجتمع اليهودي، كما أشار تقرير لمراقب الدولة في آب الماضي.

مزاعم ينفيها الواقع حول جهود تقليص السلاح في المجتمع العربي
نشـــير إلـــى أن وزارة الأمن الداخلـــي خرجت بردّ متنصّل من المســـؤولية، 

وعدّدت مزاعم حول جهودها لتقليص الســـلاح فـــي المجتمع العربي، الأمر 

ده الوقائع.
ّ
الذي ينفيه الواقع وتفن

ادّعـــت الوزارة في ردها أنها »تعطي أهميـــة كبرى لتعزيز تطبيق القانون 

وتوسيع خدمات الشرطة في البلدات العربية إلى جانب تعزيز الثقة بشرطة 

إســـرائيل. تقدم الوزارة مع الشرطة برنامجا بتكلفة شاملة نحو مليار شيكل، 

يهدف لتعزيز الأمن الشخصي من خلال زيادة الحضور البوليسي في البلدات 

العربية، وذلك لمكافحة الجريمة، والعنف والقتل على الشوارع من أجل جعل 

المجتمع العربي يشـــعر بسيادة القانون والنظام، بما في ذلك منع استعمال 

السلاح غير المرخص«. هذا ما يدحضه قادة المجتمع العربي تماماً، بل تشير 

الهيئـــات التمثيلية المختلفة إلـــى العكس تماماً – إلـــى تقاعس وإهمال 

إجرامي لمحاربة الســـلاح غير المرخص داخل البلدات العربية في طول البلاد 

وعرضها. مثلا، جزمت لجنة المتابعة العليا للمواطنين العرب أن »عدد ضحايا 

الجريمة منذ بداية عام 2018 هو 70 ضحية ومنهم 37 عربا، بمعنى آخر نحن 

نشكل 20% من مجموع السكان إلا أننا نشكل 52% من ضحايا جرائم القتل!«، 

وشـــددت على أن »المجرمين القتلة هم أعداء المجتمـــع، وإذا كانت التربية 

وتعزيز المنظومة الأخلاقية هي مسؤوليتنا، فإن مواجهة واجتثاث عصابات 

الجريمة هما مســـؤولية الشـــرطة، ونحن نوجه أصابع الاتهام للشرطة التي 

بتواطؤها وبتخاذلها ساهمت في انتشـــار عصابات الجريمة وإغراق الشارع 

العربي بالســـلاح. في أكثر من مناسبة الشرطة نفســـها اعترفت بازدواجية 

التعاطي مع الحدث، فإذا كان الضحية عربياً يتم اعتبار القضية جنائية وإذا 

كان الضحية يهودياً يتم اعتبار القضية أمنية ويتم تجنيد كل الإمكانيات 

لكشف النقاب عن الجريمة ومعاقبة المجرم«.

عن الحملة التي أسفرت عن جمع عدد ضئيل جدا من قطع السلاح
الـــوزارة تقول كذلك في معـــرض ردّها على تقرير المراقب إنه »بالنســـبة 

لموضوع جمع الأســـلحة، فقد قامت وزارة الأمن الداخلي والشرطة وبالتعاون 

مع الســـلطات المحلية العربية في الربع الأخير من العام 2017 بحملة واسعة 

لجمع الســـلاح غير المرخص الموجود بأيدي الجمهور. في نطاق هذه الحملة 

تقرر أن المواطنين الذين يســـلمون الســـلاح ووســـائل القتال خلال الحملة 

يحظون بحصانة ولا تقدم ضدهم لوائح اتهام بارتكاب مخالفة حيازة أسلحة 

ووسائل قتال غير مرخصة. ومن المقرر أن تجري حملة مشابهة العام 2018«.

وقد اتضح لاحقاً أن هذه الحملة، التي حملت طابعاً إعلامياً أكثر منه عملياً، 

قد أســـفرت عن جمع عدد ضئيل جدا من قطع الســـلاح. وبيان الشـــرطة في 

حينه )أيلول 2017( يكشف ما اعتبره مراقبون ومعلقون، بالعربية وبالعبرية 

أيضـــاً، بمثابة مهزلـــة. فقد جاء فيه )يتـــم إيراده حرفيـــاً دون تنقيح!( أن 

»الحملـــة الخاصة جاءت عقـــب توجهات قيادات ورؤســـاء ســـلطات محلية 

عربية لقيادات الشـــرطة ووزارة الأمن الداخلي في مساهمة ومسعى إضافي 

مســـاند وراء تقليص ظاهرة السلاح والتســـلح والعنف داخل الوسط العربي 

جنبا إلى جنب مواصلة الشـــرطة بذل جل جهودهـــا الحثيثة العلنية الجلية 

والســـرية الخفية المتواصلة في مكافحتها كافة جوانب هذه الظاهرة. هذه 

الحملة الخاصة كان أحد أسســـها عدم تعريض المواطن العربي الذي يعيد 

ســـلاحه غير القانوني خلال فترة الحملة، للمســـاءلة القانونية ولا القضائية 

حول حيازتها«. فعمّاذا أســـفرت هذه الحملة؟ تمت إعادة مسدســـين اثنين 

وبندقية وكمية من الذخيرة! ولا حاجة للتعليق.

التزامن الضروري ما بين التردي الأمني والتسليح المدني
إذا كانت وزارة الأمن الداخلي قد اســـتندت إلى حالة سياســـية- أمنية في 

قرار وزيرها فتح الســـدود ليغمر السلاح المجتمع والحيز المدني، فقد سبق 

هذه التزامن الضـــروري ما بين التردي الأمني والتســـليح المدني مفترقات 

أخرى مشابهة. والالتماس يشير إلى أن قيادة الجيش الإسرائيلي طلبت في 

أواخر التسعينيات توسيع رقعة تطبيق المعايير التي تتيح لضباط مواصلة 

حمل رخصة حيازة الســـلاح الناري، بعد انقضاء فترة خدمتهم العســـكرية 

أيضاً. وبالتزامن مع اندلاع الانتفاضة الثانية العام 2000 أقيمت لجنة وزارية 

جديدة لفحص الأمر وخرجت بقرارات في جوهرها تســـهيل معايير مواصلة 

حيازة رخص السلاح لأصحاب رتب عسكرية وسطى فما فوق، وكذلك لعناصر 

عسكرية خدمت في وحدات قتالية. أي أن اللجنة أوصت بتقييد إعطاء الرخص 

إلا في حالة المجموعات المشـــار إليها أعلاه. لكـــن، كما ينوّه الالتماس »على 

الرغم من توصيـــات اللجان الوزارية بتقليص كمية قطع الســـلاح المرخصة 

الخاصة، وبتحسين الرقابة على حملة السلاح، ففي النصف الأول من سنوات 

الــــ2000 طرأ ارتفـــاع كبير وجدي على عدد قطع الســـلاح التنظيمية )بأيدي 

عناصر حراسة وأمن مدنيين(«.

هنـــا يتطرق الالتماس إلى أن أغلبيّة الأســـلحة الناريّة غير القانونيّة كانت 

صة في الماضي. إنّ ترسانة الأسلحة القانونيّة هي المصدر الأساس الذي 
ّ
مرخ

له إلى سلاحٍ غير قانونيّ في إسرائيل، مما يجعل سياسة الوزير  يؤول إلى تحوُّ

إردان مصدراً لســـلاح غير قانوني إضافي في المجتمع الفلســـطيني. يشـــير 

الالتماس هنا إلى ما سجّله مراقب الدولة الإسرائيلية في تقريره الخاص بهذا 

الصدد، وتشـــديده على أن »انعدام التنســـيق والتعاون بين وحدات الشرطة 

وبين قوّات الأمن والشـــرطة« هو بين النواقص الأساســـيّة التي خلص إليها، 

حيث أن معظم الأســـلحة تصل إلى المجتمع العربيّ من ثلاثة مصادر رئيسة: 

السرقات من الجيش الإســـرائيليّ، التهريب من الأردنّ والتصنيع في الضفة 

الغربية. كما تصل أسلحة أخرى مصدرها السرقات من المنازل والسيّارات.

 بزيادة الأسلحة بين اليهود
ٌ
انتشار السلاح غير القانونيّ بين العرب مرتبط

فق في حزيران 2017 على تشكيل وحدة مشتركة 
ُّ
تجدر الإشـــارة إلى أنه ات

للشرطة العســـكريّة وشرطة إسرائيل للقضاء على ظاهرة سرقة الأسلحة من 

ى شباط 2018 لم يكتمل تشكيل هذه الوحدة بعدُ، 
ّ
الجيش الإسرائيليّ. وحت

كمـــا يؤكد تقرير المراقـــب. فالتعاون بين جميع الجهـــات ذات العلاقة في 

الشرطة في موضوع الأسلحة في المجتمع العربيّ تشوبه النواقص والعيوب، 

 لواء على هذا الموضوع بشـــكل منفصل؛ ليس هناك نقل 
ّ

فمثلًا يعمـــل كل

ـــم للمعلومات بين الوحدات المركزيّة في الألوية وبين مراكز الشـــرطة؛ 
ّ
منظ

م للمعلومات الاســـتخباراتيّة بيـــن الوحدات المركزيّة 
ّ
ليس هناك نقل منظ

نفســـها وبين الوحدة المركزيّة في لواء يهودا والســـامرة )الضفة الغربية( 

ه »مصدر للإجرام«. و«يؤدّي انعدام 
ّ
ـــه قد تمّ تعريفه على أن

ّ
على الرغم من أن

التعـــاون التامّ إلى فقـــدان المعلومات الاســـتخباراتيّة، كما أنّ هناك حالات 

تعاملت فيها وحدات شـــرطة مختلفة مع الأهداف الاســـتخباراتيّة نفسها 

وفي الوقت نفسه«.

بناء علـــى ذلك، يقول الائتـــلاف: إن قائمة مصادر السّـــلاح غير القانونيّ 

تظهر بشـــكل واضح من خـــلال مجموعة متعددة من الوثائق وهي تشـــمل 

أيضا شركات الحراســـة الخاصّة ومخازن السّلاح العسكريّة. إنّ هذا الانتشار 

المتزايد للسلاح غير القانونيّ، والذي تمّ توثيقه بشكلٍ واسعٍ في التجمّعات 

 ارتباطا وثيقا بزيادة الأسلحة 
ٌ
الســـكانيّة الفلسطينيّة في إســـرائيل، مرتبط

زه بشدة وخطورة 
ّ
في أوســـاط اليهود الإســـرائيليين كنهج عام. وهذا ما تعز

سياسة وزارة الأمن الداخلي في حكومة اليمين الحالية.

التماس قدمه ائتلاف لعدة تنظيمات نسوية ونسائية ومنظمات مجتمع مدني:

عوضاً عن تقليصه، الحكومة الإسرائيلية تفتح ثغرات جديدة لغمر المجتمع بالسلاح القاتل أكثر فأكثر!
كتب هشام نفاع:

تلت حتى اليوم خلال العام الجاري، وقبل انتهائه، 25 امرأة في إســـرائيل. 
ُ
ق

في قســـم من الحالات اقترف المجرم جريمته بسلاح ناريّ. وسائل القتل هذه 

رة بســـخاء في الفضاء المدني الإســـرائيلي. بعضها بترخيص وبعضها 
ّ
متوف

صاً قبل 
ّ
الآخـــر بدون ترخيـــص، علماً أن غير المرخص منهـــا كان بغالبيّته مرخ

أن يتحوّل من أيدي الجيش الى أيـــدي الجريمة، المنظمة منها )المافيا( وغير 

مة.
ّ
المنظ

في أواخر الشهر الفائت، تشرين الثاني، قام ائتلاف لعدة تنظيمات نسوية 

ونســـائية ومنظمات مجتمـــع مدني، »في ظل ارتفاع حاد بحالات قتل النســـاء 

في العـــام 2018«، كما أكد، بخطوة إضافية على الطريق الشـــاق صعب العبور 

نحو تقليص انتشـــار أدوات القتل الناريّة، وهـــذه المرة خرج »الائتلاف« ليس 

لة بأحد 
ّ
لة المباشـــرين الفعليين، بل في مواجهة حكومة ممث

َ
في مواجهة القت

وزرائها، قرّرت، بدلا من العمل للحدّ من الســـلاح، أن تفتح ثغرات جديدة لغمر 

المجتمع بمخاطره القاتلة أكثر فأكثر.

قدّم »الائتلاف« التماســـاً الـــى »محكمة العدل العليا« ضـــد قرار لوزير الأمن 

الداخلي غلعاد إردان »يوسّـــع دائرة اســـتحقاق الحصول على الســـلاح، ويرفع 

عدد الرخص الممنوحة لحيازة الأســـلحة النارية«. خلفية هذا تعود إلى أواسط 

آب الماضي، حين »وسّـــعت وزارة الأمن الداخلي سياســـة منح رخص الأسلحة، 

وفي إطارها يحق لألوف الأشـــخاص الذين خدمـــوا في وحدات قتالية الحصول 

على رخصة ســـلاح. وزير الأمن الداخلي صادق على إجراء تعديلات بشأن حمل 

الســـلاح، تســـمح لمليون مواطن آخر بالحصول على رخصة سلاح، بعد أن كانت 

هناك حاجة إلى استيفاء شروط كثيرة للحصول عليها« )موقع الوزارة(.

في إطار هذه التعديلات، يمكـــن أن يحصل المتطوعون، أيضاً، في الوحدات 

الملائمة في الشـــرطة و«قوات الإنقاذ« على رخصة سلاح. إضافة إلى ذلك، قرر 

الوزير إردان أن لا داعـــي لقيام الضباط والعناصر الذين يخدمون خدمة دائمة 

في الجيش الإســـرائيلي بإعادة الســـلاح الذي بحوزتهم بعد تســـريحهم من 

»خدمة الاحتياط«، ويمكن أن يطلبوا السماح لهم بحمل السلاح بعد تسريحهم 

أيضا ونيل رخصة لذلك. ما المعنى الفعلي لهذا؟

»سياسي ديماغوغي لا يقوم بواجبه كمسؤول
عن أمن وأمان المواطنين والمواطنات«!

تقـــول المنظمـــات مقدّمة الشـــكوى القضائية إن هـــذه المعايير الجديدة 

بمبادرة وزير الأمن الداخلي توســـع بشـــكل متطرف منالية الأســـلحة النارية 

وتكثف وجود الســـلاح في الحيّزين، العام والخاص. هذا القرار غير المســـبوق 

واللامنطقي يزيد عدد المواطنين المخولين بحيازة ســـلاح خاص بأكثر من 600 

ألف شـــخص )وفقاً لمعطيـــات وزاره الأمن الداخلي نفســـها(، إذ أن كل جنديّ 

مســـرح حصل على تدريب فـــي الوحدات القتالية، ولو بعـــد مرور 50 عاماً على 

انتهاء خدمته العســـكرية، يســـتحق وفقاً للمعايير الجديدة أن يحمل سلاحاً 

نارياً. للمقارنة، فإنه خلال ســـتة أشـــهر فقط )بين تشرين الأول 2015 الى أيار 

2016(، تم منح تراخيص لـ 105 آلاف قطعة ســـلاح جديدة )معطيات نشـــرتها 

الوزارة(.

تعليقاً على هذا جاء في نص الالتماس: »إن المعرفة التي بنيناها بواســـطة 

بحث مكثف وبواســـطة الرقابـــة المدنية على مدار ثماني ســـنوات من العمل 

الحثيث، تكشـــف بوضـــوح القاعدة الهشـــة والنوايا الســـيئة للوزير ]إردان[، 

حيث نتحدّث عن سياســـي ديماغوغي لا يقوم بواجبه كمسؤول عن أمن وأمان 

المواطنين والمواطنات«. 

تفيد اســـتنتاجات الالتماس بأن تكثيف وجود الأســـلحة الناريّة في الحيّز 

ضعاف. 
َ
ســـاء بـ 3-5 أ

ّ
المدنـــي يزيد من حالات القتل ويرفع الخطر المحدق بالن

وبنـــاء عليه يطالـــب المحكمة العليا بإصدار أمر مشـــروط يأمـــر بالتالي: إلغاء 

المعايير والشـــروط لحيازة أســـلحة خاصة وفقاً للمنشـــور الـــذي أصدره وزير 

الأمن الداخلي في شـــهر آب من هذه الســـنة، وإعادة المعايير السابقة؛ إلغاء 

الأمر الطارئ الذي صدر في شـــهر أيار هذه الســـنة، والذي يتيح حيازة أسلحة 

لشـــركات الحراسة خارج ســـاعات ومكان الدوام؛ سن تشريعات قانونية تحدد 

المعايير المطلوبة للحصول على ترخيص للأسلحة بنوعيها: خاصة وتنظيمية 

)الذي يحمله أفراد ضمن العمل في منظمات(، وعدم الاكتفاء بتعليمات إدارية 

او منشورات وزارية.

يـــورد الائتلاف مقارنة دولية تشـــير الـــى أنه في العام 2014 نشـــرت وزاره 

الأمن الداخلي »مؤشـــر العنف الوطني للعام 2014«، وهو يشـــير الى معطيات 

ومعلومات خطيرة تدرج دولة إسرائيل في مرتبة فوق المعدل العام لمجموعة 

دول الـ OECD فيما يتعلق بحالات القتل بأســـلحة نارية. فالمعدل الإسرائيلي 

رفت بأســـلحة نارية هـــو 40% بينما المعدل العام لدول 
ُ
لحالات القتل التي اقت

الـ OECD هو %28.

سياسة إشباع الحيز المدني بالأسلحة النارية، تتنافى مع وتناقض سياسات 

ســـابقي الوزير الحالي، اذ اعتمدت الســـلطات الإســـرائيلية على مدار 20 سنة 

متتالية سياسة تقييديّة تهدف إلى التقليل من انتشار الأسلحة الناريّة في 

الحيّز المدنيّ لما يشكله من خطورة لحياة الأفراد والأمن الداخلي، نسبياً وعلى 

المستوى التصريحي على الأقل.

ليســـت وحدها معايير الوزير الجديدة التي يطالب »الائتلاف« بإلغائها، 

بل يندّد في الالتماس أيضاً بالتمديد المنهجي المتواصل منذ العام 2016 

للأمر الطارئ و«المؤقت« الذي يتيح للعاملين في شـــركات الحراســـة بحمل 

الأسلحة النارية خارج مكان وساعات العمل، وبشكل مناف لقانون صريح آخر 

هو قانون الأســـلحة الناريّة )للعام 1949(. ويقول الائتلاف في التماسه: »في 

العقدين الأخيرين تشكل وعي لمخاطر السلاح التنظيمي، وخاصة الحراسة 

الذي يتمّ جلبه إلى المنزل بشكل مناف للقانون، واتضحت العلاقة المباشرة 

الرابطة ما بين توفر الأســـلحة الناريّة وبين سلســـلة تـــزداد طولًا من حالات 

القتل والانتحار التي جرت في منازل العاملين في شـــركات الحراسة، والتي 

تم تنفيذها باستخدام أســـلحتهم المخصصة للحراسة«. هذه المعطيات 

تصرّ الحكومة الإســـرائيلية ممثلة بوزير الأمن الداخلي على ضربها بعرض 

الحائط.

ساء كلما وجدت ظروف رقابيّة مشدّدة
ّ
انخفاض منهجي في نسب قتل الن

لل من عدد حالات القتل 
ّ
إن تقليص عدد الأســـلحة الناريّة داخل العائلات يق

ســـاء على وجه الخصوص- هذا 
ّ
لص الخطر المحدق بالن

ّ
في هذه الحيّـــزات ويق

ما يؤكده »الائتلاف« على هامش تحركه القضائي الراهن. وهو يشـــير الى أنه 

تمّت مراكمة واستيعاب هذه المعرفة خلال عمليّة جمع المعطيات المنهجيّة 

التي يعرضها الالتماس، وهي ما أدت الى تحريك المبادرة وتشـــكيل الائتلاف 

هديد 
ّ
الرامي إلى نزع السّـــلاح من عشـــرات آلاف المنازل، وبذلك خففت من الت

ساء والأطفال وعددٍ كبيرٍ من الرجال.
ّ
المحلق فوق رؤوس آلاف الن

الإشارة الى المبادرة التي حملت عنوان: »المسدّس على طاولة المطبخ«. ومن 

أهم تأثيراتها أنه بعد تســـليط الضوء على هـــذه الظاهرة، لم يعد يُنظر إلى 

حالات القتل والانتحار باعتبارها »مآســـي شـــخصيّة ومتفرقة«. صارت العلاقة 

لة 
ّ
أوضح للعيان والوعي بين هذه الظاهرة وبين السّياســـة المســـتمرة المتمث

في عدم تطبيق القانون وإشـــباع الحيز المدني بالأســـلحة. ويقدّر »الائتلاف« 

أنه كان لنشـــاط هذه المبادرة دورٌ أســـاس في لفت انتباه الجمهور وتعريفه 

بحقيقة وجود هذه الظاهرة أساســـاً، »والاعتراف بأنّ هذا شـــأن عام يستدعي 

رت المبادرة داخل الوعي العامّ 
ّ
ويســـوّغ إجراء تغييرٍ في السّياســـات. فقد جذ

فهماً متزايداً مفاده أن وجود السّلاح الخفيف في الحيّز المنزليّ يضاعف عدة 

ســـاء بالذات، وتعريض النســـاء لخطر القتل، عبر زيادة 
ّ
مرات المخاطر على الن

احتمالات القتل وأعمال الانتحار بشكلٍ عامّ«.

البحث المرافق للتحرّك القضائي كشـــف ورسّخ شـــهاداتٍ دامغةٍ تشير إلى 

ســـاء داخل العائلة فـــي العالم وفي 
ّ
الانخفـــاض المنهجي في نســـب قتل الن

إســـرائيل أيضاً، كلما وجدت ظروف رقابيّة مشـــددة أكثر، وكلما تم تشـــديد 

القوانين المتعلقة بالسّلاح وتشديد تطبيقها. 

رفض الادعاء »الأمني«
ورفض الائتلاف بشـــكل قطعـــي الادعاء »الأمني« الـــذي يعتمده وزير الأمن 

الداخلي لتسويغ توسيع دائرة الترخيص وتكثيف الأسلحة النارية في الحيز 

المدني. فهو يفترض أن زيادة التســـليح تســـاهم في بـــث الأمن والأمان بين 

الجمهور. هذه فرضية نظرية فقط، يقول الملتمســـون، حيث لم تثبت صحتها 

بسبب غياب أي معلومات دقيقة حول نجاعتها، بل إنها تتعارض مع توصيات 

وضعتها جهات مهنية تعمل منذ سنين في هذا الحقل، بينها: »اتحاد العمال 

الاجتماعييـــن« و »البرنامج الوطني للحد من حـــالات الانتحار«. ويجزم الائتلاف 

ضد توسيع رقعة ترخيص السلاح أن »هذه السياسة لا تتعدى كونها استغلالا 

مضراً لمصطلح شـــعبوي وديماغوغي في حكومة تقـــدس كلمة »أمني« لتبرير 

أهداف غير شرعية«.   

وكتبت هذا الالتماس بجهد مشترك محاميات من عدة جمعيات وتنظيمات: 

المحاميـــة أن سوشـــيو، جمعيه حقـــوق المواطـــن؛ المحامية عنـــات طهون- 

أشـــكنازي، جمعيه ايتاخ- معك؛ محاميات من أجل عدالة اجتماعية؛ المحامية 

ِـ »امرأة لامرأة« –  سمدار بن نتان، مشـــروع المسدس على طاولة المطبخ التابع ل

المركز النسويّ حيفا، الكاتبة ومؤسسة المبادرة ريلا مزالي. وشارك في العمل 

عليه وتقديمه أيضاً: لوبي النســـاء في إسرائيل، بروفايل جديد، أطباء لحقوق 

الإنســـان، تنظيم عائـــلات القتلى والقتيلات، جمعية نعم- نســـاء عربيات في 

المركز، وجمعية نساء ضد العنف.

تؤكد هذه المنظمات »نقولها بوضوح إن الزيادة الطارئة على كميات الأسلحة 

ر الأمان. الالتماس يلفت إلى الآثار الضارّة، القاتلة، والتي تنطوي 
ّ
الناريّة لا توف

على التهديد الكامن في الأســـلحة الناريّة الموجودة في الحيّز المدنيّ، فهي 

ظم الاجتماعيّـــة القائمة. وعبر 
ّ
 في بعـــض الأحيان، الن

ّ
التي تخرق، بل وتشـــل

فحص مجموعة من الحالات التي تمّ التســـبب فيها بالضرر لكل من المواطنات 

والمواطنين )بشـــكل أســـاس(، فإنّ هذا الالتماس يقوم باســـتحضار جزء من 

المخاطر والأضرار المرتبطة بحضور وانتشـــار الأسلحة الناريّة، ويعزز من الرّؤى 

التي تمّـــت صياغتها في الماضي من قبل دوائر صنـــع القرار وذوي المناصب 

العليا، الأمنيّة والمدنيّة، وهي رؤى تقول إن الحيّز المدنيّ في إســـرائيل وفي 

المناطق التي تقع تحت ســـيطرتها، مشـــبع بكميات من الأســـلحة بأكثر مما 

تستدعي الحاجة. وكما تشير استنتاجات الالتماس، فإنّ هذا التسلح الفائض 

قص الخطير الكامن في المعطيات 
ّ
عن الحاجة يترافق، بل ويجد دعامته، في الن

والمعلومـــات وفي الرّقابة غير الصارمة على الأســـلحة التـــي تقع ضمن نطاق 

مسؤوليّة إسرائيل«. 

سياسـة تكثيـف ترخيـص السلاح الحاليـة مناقضة لتوصيـات 
خمس لجان وزارية إسرائيلية سابقة بين عامي 1990 و2000


